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محضر الجلسة التاسعة 
من الدورة العادية الرابعة لحلس الامة الحادي عشر المتعقدة 
يوم الخميس الواقع في /8٠‏ شعبان ١41/‏ هجري الموافق 
4“ ميلادي . 5 
(العدد 84) (الجلد )"١‏ ظ 
الصفحة 
١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة . إل 35 
م 


؟ ‏ تلاوة الاجازات والاعتذارات . 
| طلب معذرة مقدم من دولة العبن السيد مبجت التلهوني . ظ 0 
باد طلب معذرة مقدم من دولة العين السيد احمد عبيدانت. ١‏ 
ج- طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد اكرم. زعيضر. 


5 طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد حابس المجالي . ظ . ظ 7 
م طب معذرة مقدم من معالي العين السيد عمر الابلسي ١‏ ظ 7 


و _ طلب معدرة مقدم من معالي العين السيد جعفر الشاني ٠‏ 






زا- طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيد جمعة حماد . ا 20 3 | 
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ا جدول الاعمال 





حَ طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيد خلف ابو نوير. 
طُ _- طلب اجازة مقدم من معالي العين السيد عامر خماش , 
ي - طلب اجازة مقدم من سعادة العين السيد عبدالمجيد شومان . 
ف - طلب اجازة مقدم من سعادة العين الدكتور كمال الشاعر, 
“ - قرارات اللجان  :‏ 
أ - استكمال تلاوة وبحث قرار اللجنة القانونية رقم د تاريخ 211917"/1/9*٠‏ 
بشأن:- 
- مشروع قانون المطبوعات والنشر لسنة ١44٠‏ وذلك بدءا من المادة (/19) . 
ب - تلاوة قرار اللجنة القانونية رقم (5) تاريخ //1194/7. بشأن : 
- مشروع قانون الكسب غير المشروع لسئة .144٠‏ والمعاد من مجلس النواب 
مع الاصرار على قراره السابق بشأن بعض المواد والموافقة على البعض منها . 
(أجل البحث فيه ألى الجلسة القادمة), 
5 تعيين موعد وموضوع الحلسة القادمة . 


3 
(عينت يوم الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف), 





ا ا ا ا ل 
“لاتق ترب لس سس - سس جو رح “ا لس سني واد ابي 1 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المتعقدة في 1931/15/14 م 5 


جمس رعيان 
محضر الجلسة 

في تمام الساعة (العاشرة والنصف) من 
صباح يوم (الخميس) الموافق 1994/15/1 
ميلادي. عقد مجلس (الاعيان) جلسته 
(التاسعة) من الدورة (العادية الرابعة) برئاسة 
(دولة الاستاذ احمد اللوزي) وحضور أمين عام 
مجلس الأمة السيد (صالح الزعبي) . 

وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : 
١‏ معالي العين السيد عامر خماش . 
؟ ‏ سعادة العين عبد المجيد شومان . 
سعادة العين الدكتور كمال الشاعر. 

وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 
١‏ دولة العين السيد بجت التلهوني. 
؟ ‏ دولة العين السيد احمد عبيدات . 
٠‏ معالى العين السنيد اكرم زعيار. 
4 - معاللي العين السيد حابس المجالي.. 
ه ‏ معالي العين السيد عمر النابلسي . 
5 - معالى العين السيد جعفر الشامي . 
/ا ‏ سعادة العين الحنية جه عاد - 
- سعادة العين السيد خلف.ابو نوير. ' 


وحضر من الحكومة : 
١‏ - معالي السيد ابراهيم عزالدين : زذير 
الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. ‏ . 


١ معالي السنيذ جمال حديثه الخزيشا: وير‎  ! 


دولة . 


١ 01 . الأعلام‎ 


؛ - معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤود البرلمانية . 


ا 





دولة رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ النصاب قانوني واعلن بدء الجلسة . 
وقبل ان ندا جدول الاعمال أجدني مضطرا الى 
ان اتوجه بالرجاء الحار للاخوة اعضاء المجلس 
للتقيد بحضور جلسات المجلس في المواعيا 


. المقررة للسير في انجاز المهمات المطلوبة من كل 


واحد منا وتخضوصاً والدورة تسير مسرعة نحو 
نبايتها وبين يدي المجلن قوانين هامة' وجدول 
الاعمال. 
السيد الامين العام: . 
١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة . 
٠‏ دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على محضر الجلسة السابقة واعفاء الامين 


' العام من التلاوة؟ 


الجميع: موافقوك. 


السيد الامين العام : 


9 الإجازات والاعتذارات: , : 0 2 


 !:.'‏ طلب معذرة مقدم من-دولة العين 











1 مجلس الاعيان 





السيد مبجت التلهوني , 
ناد طلب معذرة مقدم من دولة العين 
السيد احمل عبيدات . 


- طلب معذرة مقدم من معالي العين 


السيد أكرم زعيتر. 

د طلب معذرة مقدم من معالي العين 
السيد حابس المجالي . 

ه- طلب معذرة مقدم من معالي العين 
السيد عمر النابلسي . 

و. طلب معذرة مقدم من معالي العين 
السيد جعفر الشامي . 

ز- طلب معذرة مقدم من سعادة العين 
السيد جمعه حماد. 


حم طلب معذرة مقدم من سعادة العين 


السيد خلف ابو نوير. 


ط ‏ طلب اجازة مقدم من معالي العين 


السد عامر ماش . 


ي - طلب اجازة مقلم من سعادة العين 


السيد عبدالمجيد شومان . 


ق - طلب اجازة مقدم من سعادة العين 


دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
الكريم على اجازة ومعذرة اصحاب الدولة 
والمعالي والسعادة السادة الاعضاء؟ . 


الجميع : موافقون. 





السيد الامين العام : 
- قرارات النجان:- 
أ- استكمال تلاوة وبحث قرار اللجنة 
. القسانوئية رقم 04 تاريخ 
1/0 بشأن: - 
- مشروع فانون المطبوعات والنشر 
لسنة ١41٠‏ وذلك سدءأ من المادة 
19). 


دولة رئيمس المجلس : أخوز نا سعادة لخر 


0 نجيب بيك . 


.اليد جيب الرشداة ‏ مقسرر اللبحدة : 





القانونية : بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في 
الجلسة السابقة الى المادة السابعة عشر ولذلك 
نستهل البحث في هذه المادة ايضاً واتغلنا 
اسلوب ان يتقدم الزملاء بالاعتراض على قرار 
اللجئة أو اذا تقدم احد الزملاء باقتراح ليكون 
موضع مناقشة لأن المجلس الكريم اعفان من. 
تلاوة القانون وشكراً | 

ش دولة رئيس المجلس : اذن امام المجلس 
الكريم المادة السابعة عشرة هل لدى احد 
الاخوان اي رأي.عليها؟ اذن هل يوافق المجلس . 
الكريم على توصية اللجنة كما جاءت 


من النواب 





حضر الحلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى 1591/15/14ا م 5 


ثقبل؟ . 


الجميع : موافقود. 

السيد المقرر: المادة الثشامنة عشرةء 
اوصت اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من 
مجلس النواب . 

دولة رئيس ! لمحلس : هل لأحد رأي على 
هذه المادة؟ الاستاذ حمد الفرحان. 

السيد حمد الفرحان : عفوا دولة الرئيس» 
ارجو ان تعطي مهلة بين اعلان المادة ودقيقة 
واحدة لاعادة النظر فيهاء بس دقيقة واحدة . 

دولة رئيس المجلس: طيب تفضل يأ 
سيدي. المادة )1١4(‏ دقيقة واحدة, لا أحد له 
عليها اعتراض هل توافقون على قبولها كما جاءت 


من النواب؟ . 
الجميع : موافقون. 


السيد. المقرر: المادة التاسعة عشر» 
اوصثت اللجنة الموافقة عليها كما وردت من 
مجلس الثواب . [ 

دولة رئيس المجلس: ابو مناف دقيقة 
واحدة: طيْب هل توافقون عليها كما اوصت 
اللجنة؟ .: ش 0 

الجميع : موافقون. 

السيد المقرر: المادة عشرين؛ اوصت 
اللجئة ايضاً بالموافقة عليها كبا وردث من مجلس 


النواب وهي تعديئل للمشروع © من 


ال حكومة. وشكراً. 
1 دولة رئيس المحلس: فك المادة 
عشرين؛ مادة لاع وكبيرة هل لاحد غليها 


5 لامي كا طرج بالل قل جنيع ان 


رأي او اعتراض؟ الدكتور سعيد الل . 

الدكتور سعيد الشل: شكراً دولة 
الرئيس» بالنسبة للمادة (؟) البند )١(‏ من 
الفقرة (أ) من المادة )7١(‏ للصحفي المعرف في 
هذا القانون: لا بد من اعادة بعدما حذفنا 
تعريفب الصحفي فلا بد من اعادة صياغة هذه 
المادة لتتناسب مع التعديل الذي اجريناه 
وشكراء دولة الرئيس 

دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ مضير 
بذران . 


دولة السيد مضر بدران : نفس الشيء. 


دولة رئيس المجلس : الاسشاذ حسني 
عايش . 

السيد حسنى عايش: دولة الرئيس» انا 
اعتقد ان الانسجام مع روح المسيرة الديموقراطية 
وتوجهات الوطن وسيد البلاد نحو تعزيزها 
وجعلها النموذج المحتتدى وخروج اية سلطة 
اخرى من التأثير على سلطة اخخرى أرى ما ان 
الصحافة بمشابة سلطة رابععة يوجب هذا 
التخلص من الصناديق العامة من اسهمها 
باسرع ما يمكن. 

ان ما جاء بهذا النبج على التخلص هذا 
يمكن أن يتم باربع سئوات كا ان “النسبة هله 
عالية جد انا اعتقد يجب ان لا تزيد عن /1١‏ 
وشكراً. ا 0 
دولسة 4 الجليس ؛ ممنادة القسرر 


السيد قر ر: : كرا 5 الرئيسء 

















5 مجلس الاعيات 


حق الدولة كشخصية معنوية ان تشتركء لكن 
النص الذي ورد في هذه المادة هو تقييد لصلاحية 
الحكومة في الاشتراك بأن يحدد اشتراكها بما لا 
يزيد على /1٠‏ وهذا الاشتراك يشمل كل 
الدوائر الحكومية والصناديق التابعة لها سواء كان 
ججموع اشتراكاتها او كانت دائرة او صندوق هو 
المشترك وحدهء ولذلك النسبة الموجودة هي 
اقلية وتكون الاكثرية للمساهمين او الشركاء 
الأخرين. اذن لا يوجد ثمة تسلط من الحكومة 
في الاشتراك او المساهمة في اسهم الشركات التي 
تتول ولك الصحف. وشكراً. 

دولة رئيس المجلس : يبقى استاذنا المقرر 
ما اشاره معالي الدكتور سعيد التل . 

السيد المقرر: لا التعريف هذا اللي قاله 
الدكتور سعيد كان ضرورياً لينسجم مع المبدأ 
الذي امحذه المجلس بان حذف تعريف 
الصحفي ولكن يفضل الارجاء في بحث هذا قد 


يكون عند النظر في تصديق القانون ان يرى . 


المجلس الكريم صرورة تعريف | لصحفي او 
الاحالة الى قائون النقابة, لان ترك التعريف 
يوقع بلبلة في فهم صفات الصحفي وشكرا . 
اما الآن الاقتراح بالنسبة لتسلسل قراءة 
المواد وارد يتفق مع ما اتخله المجلس الكريم من 
ٌْ دولة د المجلس: معالي الاستاذ 
كامل الشريف,. 00 
0 ظ السيد كامل الشريف: الحقيقة انا اذكر 
في اللجنة اثنا كنا قد اتهينا ان تعريف الصتحفي 


اايلء يستند في علي فانون النقابة وطبعا حين زاجعت 


5 0 لوجدت :+ بان فا نع من 


القانون واتصور هذا ترك فراغاًء ترك بلبلة فعلاً 
في القانون. ولذلك طالا اثيرت هذه النقطة 
اعتقد يجب ان نفرغ منها وان نقول عبارة تؤدي 
الى ان التعريف هو الذى اشتمل عليه قانون 
النقابة حتى ينسجم القانون مع كل المواد ينسجم 
مسع بعضها البعض. اما بما يتعلق بمساهمة 
الحكومة فليس عندي اعتراض إن يبقى كا هو 


٠‏ حقيقة وهذا ليس خطأ وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ امين 





السيسد امين شقير: شكراً سيدي 
الرئيس» بالواقع ان النقطة التي اثارها الزميل 
الاستاذ حسني عايش لا يجوز ان هر بها فقط من . 
الطباع سريع وها هي إضية أساصية . 3 


نحن نعلم فق الشركات المساهمة العامة 
بان.اي شخص. اراي كتلة من المبباهمين تملك ما 


. يقارب 6؟/ من اسهم الشركة تصبح هي 
. المسيطرة عملياً على الشركة, لذلك: تخفيض هله . 
البسبة الى ما دون العشرين. في رأبي هو توجه ْ 
| مشروع ومنطقي ومفيذد . يؤكد بان السلطة . 


التيذية علة ,امكو لاخر أن يكون مأنسنية. 





سس ات اس سس م مس سي سمت ايه روه سيوين عم 
سوست ملسست ليم لس سيت اسوفين ”ا سمه #تصيوي: سممستصحيسيت 


مسم م وسيم ١‏ يي مسمت "سيت امات مرسسست" مس “سوسس لاعس م الوميسون المسساسوة اسه لويس وريس “اجاسجاإؤاسيد وبيس <-اسوييب بزو يي ساس مطاسسه 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 4١1/؟/141957‏ م 5 


تهعلها هي المرجع قِ اتخاذ قرارات مجالس 


الادارة والهيئات العامة وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: شكراء معالي 


الدكتور سعيد التل: دولة الرئيس اعتقد 
بالنسبة لتعريف الصحفي انا اتفق مع سعادة 
المقرر على اساس عند اقرار القانون بصيغته 
النبائية ان نعود مرة ثانية لهذا التعريفء لهذا 


الامر وشكراً . 
دولة رئيس المجلس : شكرأء سعادة 
المقرر. 


السيد المقرر: بالنسبة لمساهمته الحكومة 
فى امتلاك الشركة كمساهم او كشريك . 
| اذا اشترطنا ان يكون نصيب الحكومة اقل 
من (76/) فينبغي أن ينص في هذه المادة على ان 
لا يمتلك اي ششخص عادي طبيعي او شخص 
معنوي هذه النسبة ايضأء وقد يمتلك عدة 
اشخاص هذه النسبة . 

اذن» ما هوالحل؟ 

اذن الخل يكون مستحيلاء ولذلك بقاء 

هذا النص من ناحية عملية هو صحيح 
والمفروض بان الحكومة ستكون حيادية وليست 
متسلطة في ظرف الديمقراطية» فان قنعنا بالحياد 
كانت النسبة معقولة . وشكرا. 

دولة رئيس الججلس: شكرأء دولة 
الاسنتاذ مضر بدران . 1 


.دول لة السيد مضضر بادران: : شكراً دولة 
الرئيس » الصحيح بدي أعود لى الفكرة رب 


من المادة . 





(لا يجوز الترخيص للحكومة او لأي من 
المؤسسات الرسمية العامة باصدار اي مطبوعة 
يومية او غير يومية او باصدار المجلات السياسية 
ثم هو منصوص عليه في هذا القانون). 


السؤال لسعادة المقرر هل يشمل ذلك 
الجامعات الاردنية بان لا تصدر اي مطبوعة غير 
يومية؟ وهي جامعات كما هو معروف في قرار 
إلدكمة العدل العليا مؤسسات رسمية عامة 
وشكراً. 

دولة رئيس المحلس: سعادة المقرر. 
تفضل . | 

السيد المقرر: ان في هذا القانون 
وتعريف المطبوعة اللتخصصة بانها تشمسل 
الجامعات والتخصيص هنا استثناء من الاصل 
العام ولذلك باعتقادي. وتصوري انه بامكان 
المامعات بالاستئاد الى هذا التعريف ان تصدر 


ا الجابعات نشرات متخصصة ة أو مطبوعاث . 


. دولة زئيس المجلس: دول الأستاذ مفير 


نبلل انل . 


دولة المسيد مغر م .في الوا 0 عندما 


نطلق اللفظ (مطبوعة غنير يومبية) هي شابلة 































4 مجلس الاعيان 


باعتقادي لتخصصة وغير متخصصة؛ مطبوعة 
غير يومية» معروف أن بعض جامعاتنا تصدر 
مجلات في الجامعة بتغطي فيها النشاطات 
الطلابية والنشاطات الاكاديمية وجميع الامور 
والرياضية والخ . وهي او مجلة ثقافية اواي مجلة 
اخرى. ولا استطيع أن اصف ان هله المجلة 
متخصصة,. اي انها في موضوع الفيزياء او 
الكيمياء انا افهم التخصص ببله الطريقة 
الدوريات. 

الدوريات المتخصصة. افهمهاء لكن لا 
افهم ان المجلات الغير يومية او المتخصصة لا 
افهمها بانها تتعلق بالنشاطات الطلابية او 
بالنشاطات الاكاديمية: فهي ليست تخصص في 
هل! ا موضوع لانه بين محتوياتهبا عسدة ابحاث 
وعدة نشاطات تبدأ من الرياضة الى النواحي 
الاكاديمية وما بينههاء فهي ليست متخصصة 
بمفهوم التخصص العلمي, فهي مفتوحة, كانه 
نحرم هنا الجامعات من اصدار أي مجلات في 
هذا الموضوع . 0 

ثاني شيء قسم الصحافة في جامعة 
اليرموك يصدر جريدة عادية؛ وكثيرمن المجللات 
والصخف تصلنا من الجائعات ونطلع عليها. 

انا باعتقادي النص الوارد هنا يمنعها من 
هلا النشاط فهل هذا هؤ المقصود بالقانون ان 
نسحب الترخيص منها ام لا؟ 

دولة ركس المجلس ؛ شكراء سعادة 
القرل. 0000000105 


20200” العنيد المقرر: لوغرفنا لوجدنا ان تعريفا - 
0 .المطبوعة. الدورية بالاول المطبوعة,: المطبوعة 
بسي 0٠‏ ' البؤرية؛ المنطبوعة اليومية, المطبوعة الغير .. 





يومية» المطبوعة المتخصصة . 

اذا المطبوعة الغير يومية هي المقصودة 
بالنص ولْم يقصد واضع القانون منع الجامعات 
او الجهة التي تصدر المطبوعة المتخصصة والنص 
لا يشمل المطبوعة المتخصصة . 

اما اصدار جامعة اليرموك لحريدة سواء 
كانت يومية أو غير يومية وهذا ليس من متطلبات 
الجامعة» ينبغي ان يكون نشاط الجامعة بهذا 
الخصوص في حدود المطبوعة المتخصصة 
وشكرا . 

دولة رئيس المجلس: معالي وزيسر 
الاأعلام , 


معالي وزير الاعلام: شكراً دولة 
الرئيس » الحقيقة اعفاني سعادة المقرر من جزء 
كبير ما كنت اود أن اقوله. 
نشرة او مطبوعة او جريدة جامعة اليرموك 
هي في الحقيقة تندرج بموجب القانون نفسه تحت 
عئوان المطبوعة المتخصصة: اذا راجعنا النص» 
المطبوعة اليومية وغير اليومية هناك يقول المشرع 
انبا لمعدل التوزيعي على الجمهور بمعنى انها تباع 
لي الشوارح للناس . 


نشرة جامعة اليرموك اولي بجائعة أخرى 
هي تدخل نحت عنوان المطبوعة 'المتخصصة 
والتى توزع في نطاق الجامعة ولكنبا لا تباع على 


. الجمهور. اذا اريد ان تباع عل الجحمهور دخلت 


نحت 5 خر 0 00 00 يمنع 


مطبوعات فعلة #جل| الجمهور مدع 5 


, الاسواق. , 





محمضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة فى 1994/19/14 مم 8 


فالنشرة التي تصدرها الجامعات هي 


تدخل وتندرج تحت عنوان النشرات أو 


المطبوعات المتخصصة وليست المطبوعات 
اليومية او غير اليومية . 

دولة رئيس المجلس: شكرا معالي 
الوزير؛ لدي طلبات كثيرة بالكلام» نبدأ في ابو 
عماد. 

دولة السيد مضر يدران: شكراً دولة 
الرئيس» في الواقع نعود الى التعريف الذي اشار 
اليه سعادة المقررء في الصفحة (7) المطبوعة 
الغير يومية (المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة 
مرة في الاسبوع او في مدة اطول وتكون معدة 
للتوزيع على الجمهور اما المتخصصة تختص 
بموضوع او اكثر في مجالات معيئة على وجه 
التحديد) , 

لا يجوزان تمخرج عن التحديد في 
التخصص تبعهاء ولكن نعلم بان جامعاتنا 
تصدر مطبوعات غير يومية وليست متخصصة 
أسبوعية او اكثر من اسبوعية ومعدة للتوزيع على 
الجمهور. فهي تقع ضمن التعريف الفقرة (؟) 
ويعني ذلك بعدم جواز المؤسسة الرسمية العامة 
اللى هي الجامعة إن تصدر بموجب هذا القانود 


اي مطبوعة غير يومية ونطلق عليها انها غير يومية . 


وليمست مشخصصة » ليست صادرة عن جمعيئة 


علمية من الجمعيات في الجامعات؛ قسمٍ 
الصحافة يصدر ويعغلي أخبار وكل عد يختلف 7 
عن العدد 00 قبله. فارجوان. يكو هذا 0 


واضح وشكراً 


الوذه 


دولة بي الجلسن: > فكرأء. بسن 


معالى وزير الاعلام: يا سيدي جريذه 
اليرموك التي يصدرها الطلبة هي لتدريب طلبة 
قسم الصحافة في اليرموك وليست من نوع 
الصسحف التي ينتتجها صحفبين محترفين وتباع في 
الاسواق وتقبل اعلانات» هي نشرة خاصة 
يتدريب الطلاب ولا يمكن ان ينظر البها بغير 
هذا المنظار لا يمكن القول انها جريدة مكتملة 
النموء يصدرها صحفيين محترفين وتباع في 
الاسواق وعندها وكالات انباء وعندها اجهزة 
وعندها معدات؛ هي ليست كذلك» هي نسرة 
يقصد بها لعدريب الطلاب وتوزع في اطار 
الجامعة وربما تعطى بعض السخ للناس» فهي 
رشرة غتلفة تاماً ولا يطبق عليها القول اما 
صحيفة بالمعنى الذي دارج قُْ القانونت عن 
الصحف التي تعد للبيع على الجمهور وشكرأ 
سيلئ: 

دولة رئيس المجلس : معالي السيدة ليل 





٠”‏ السيذة ليل شترف: 50 ألرئيس 
شكزاء انا بالاضافة. للى تأنيد دولة السيد مضر 
بدران بكل ما ذهب ام اليه ؛ ايف بأنه نذا نع 






























1 مجلس الاعيان 


ان تباع صحافة اليرموك وتصبح جريدة 
المحافظة. حتى جريدة المديئة هنالك كثير من 
الامكانيات التى تجعلها قابلة للبيع. فلماذا هذا 
التقييد ولا اعرف الحكمة من هذه المادة ككل؟ . 

افهم ان تكون الجريدة سياسية تمنع لكن 
اى جريدة تخصصية او غبر تخصصية لهذا لا 
تصدر الدولة او دوائرها نشرة مرة احصاء؛ مرة 
اسكانية؛ مرة تنمية اجتماعية . 


كل هذه فيها ممكن ان الدولة تصدرها 
كمنشورات التي ترشد الناس وترشد الجمهور 
على بعض المواضيع المهمة وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : شكراً الاستاذ 
حسني عايش . 

السيد حسني عايش ؛ سيدي ما قاله دولة 
الاستاذ مضر بدران انا بأدعي انه صحيح 
5٠‏ ونجب أن لتوقف عنده حتى يمسم اعتقد 
ان هذه الفقرة بحاجة الى تعديل: ولربما حدث 
اصلا لأن هذا القانون مشروعه قديم حدث فيها 
ما حذث سهوأ . ولا ينطبق الموضوع على جريدة 


'سياسية ايومية ة فقد تصدر الجامعة مجلة سياسية 


رضينة تحلل ويُقيمٍ السياسات فهل يحظر عليها 
ذلك5 وقد تباع في الاسواق وللجمهور لذلك انا 
اعتقد اله يِب ان نضيف لله الفقرة باستثناء 
الجنامعات الاردئية تقول وإلا لا يمكن تدريب 


اللطلاب من جهة ولا يمكن للجامعات أن 
:تتفاعل مع المجتمع من جهة اخرى . وأعرف" 


جافعات كثيرة. وكلنا بتعرفها لها جزائد تصدر. 


0 دفيها وتباع رسمياً ا وتباع في الخشارج وني كل 
5 'مكان. برا ل كمجن ظ 
1 0 0 ْ 


اعتقد أن هذا القيد غير منطقي ولذلك اعتقد في 


دولسة رئيس المجلس: بدنا نستوفي 
الاخوان الطالبين الكلام. الاستاذ حمد 
الفرحان. 

السيد حمد الفرحات: شكرا دولة 
الرئيشس» انا اؤيمد تام الاعتراض عل عدم 
التمعن الوارد 5 المنم 5 الفقرة (ب) وعندي 
ملاحظة كل ما بحث جزء منها. اعتقد في 
عشوائي في هذا التقيبد. 


ذكرت جامعة اليرموك وقفنا عندها كمثل 
لا يجوز أن ينحصر في مثل واحد. علدنا 
مؤسسات حكومية تصدر نشرات ذات قيمة منبا 
مثلاً جريدة اليش . يجملة يصدرها مدرسة 
الاركان ويبعثوا لي وبيوزعوا نسخ منها. ليست 
متخصصة تبحث استراتيجية عسكرية» تبحث 
القضايا العربية: العلاقات العربية» الانسان 
العربي» السياسة الدولية» المعسكر الغربيء 
مقالات من اجمل وأوعى المقالات هذه ليست 
متخصصة؛ ليست خاصة بالدفاع والحيش 
وتوزع عامة , 
في غيرها ايضاً في جمعيات فكرية في 
الجامعات ليست متخصصة عامة؛ في جامعة 
جمعية السياسة الدولية في الجامعة الاردنية؛ 
الجمعية الفلسفية العربية في الجامعة الاردنية . 
كل هذه وزارة الزراعة» تصدر مملات 
ليست فقط محصورة في الززاعة احياناً في 
الاقتصاد الزراعي ايضناً في الاقتصاد العام وفي 
الاستهلاك. هم مجلة اسمها المهندس 
الزراعي ؛ تتكلم عن التعليم الزراعي لبت 
متخصيصة. فقط في حقل: واحد وملتوج. انأ 





محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة 


تسرع صار فيه فه انه فقط اضيفت فقرة من قبل 
الاخوان في النواب واقترح اعادة النظر في 
الصيغة بحيث هذا المع يقتصر على اصدار 
المجحلات السياسية » لا يجوز الترخيص للحكومة 
او لأي من المؤسسات الرسمية العامة باصدار 
المحلات السياسية:؛ النشرات باصدار 
المطبوعات الصحفية اليومية أو المجلات 
السياسية مما هو منصوص عليه في هذا القانون . 

ولا اعتقد ان المع يجوز ان يصبح 
عشوائي بالشكل المطروح. اعطيتكم امثلة عن 

بعض المؤسسات في غيرها عديدة ول] ايضاً 


وشكرا دولة الرئيس ٠.‏ 
دولة رئيس المجلس : شكرا معالي 
الاستاذ كامل الشريف. 2 





المنعقدة فى 1191/1/18 م ١١‏ 


السبد كامل الشريف: شكراً دولة 
الرئيس. اعتقد قد يزيل اللبس اذا فلنا اي 
مطبوعة سياسية : لا يجوز الترخيص للحكومة او 
لأي من المؤسسات الرسمية العامة باصدار أي 
مطبوعة سياسية يومية او غير يومية . . الى أخخر 
الفقرة . 

هذا يزيل اللبس ٠»‏ إن لا تكون سياسية ؛ 
اذا اردنا ان نزيد ا 000 فقرة 
جديدة أو امتداد هذه الفقرة اله يجوز لتلك 
المؤسسات وم 0 
عملها او اختصاصها لاله نعلا كما تفضل مضر 
باشا إن هذا فعلاً يوضع لبس على المجلات 
المتخصصة وليس قط للجامعات» حق 
الوزارات» كان ممكن ادارة السياحة تصذدر 
يحلة, الاوقاف تصدر مجلة ؛ وهكدا!. انما اذا قلنا 
كلمة سياسية ا 


وشكراً. 
دولة ا المحلس : 5 الاستاذ 
السيد امين شقير: الكلادم الذي سمعناه 
في هل الولمنة تعقيباً على مضامين الفقرة (ب) 
بان عله 0 شير 


شر بوضو 


واقعية ودعيلة عن | 


لتناساه لاننا ريد للصحافة 0 حرة وان . 


تكون منضبطة 06 
0 9 القول بان 
السياسية هو كلمة برأبي | انها لا تنتوفي الغرضي 
0 

يمنا أي نحقل من حقول الفعاليات في 


ن الاصزار على كلمة السياسة أ 


0 نه مول و مؤسسان بغيدة غن اا 
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1 
كا افره 











١١‏ مجلس الاعيان 


والسياسة ليست عيباً في اى مطبوعة تصدر. لان 
السياسة هي جزء اساسي من كل الفعاليات 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ... الخ . 

لذلك وعلى ضوء كل المناقشات التي 
سمعناهاء في رأبي ان الفقرة (ب) لا لزوم لها في 
هذا القانون. واقترح على المجلس الكريم ان 
يشطب هذه الفقرة من القانون وشكراً. 

دولة رئيس المجلس : شكرأًء معالي بشير 
الصباغ» بدي الي معالي الوزيربالاخي يمد ان 
يستمع للأخوة الاعيان. 





السيد بشسير الصبام: شكراً دولة 
الرئيس» انا مع ما ذهب اليه الاستاذ كامل 
الشريف فيه يتعلق بان المقصود من المطبوعة هنا 
وخصوصا بعد ما ذهب النواب الي الحاق كلمة 
صحفية:. مطبوعة صحفية؛ ان يراد فيها 
السياتنة والمحظور هنا أن تتبنى الحكومة لو جاء 
حزبا معينا حاكما يجب ان لا يصدر جريدة 
وعندثل يوجه الناس جميعهم في هذا الانجاه هذا 
هو المقصود. | 

المقصسود من تصحيسح النسواب انها 


سياسية» مطبوعة سياسية يومية أو غير يومية, 


بدليل ان اصنار المجلات السياسية برضه كان 
التأكيد على السياسية وشكراً . 


دولة رئيس المجلس: شكراًء الدكتور 





الدكتور سعيد التل: شكراً دولة 
الرئيس» حقيقة التعبير الذي تفضل به معالي 
العين كامل الشريف مناسب بس من الضروري 
ان نضع باستثناء الجامعات» لسبب. خليني 
اكرر ما ذكر بان جامعة اليرموك فيها قسم 
صحافة. قسم الصحافة فيه اساتذة مختصين 
بالصحافة وبالتالي قد تصدر صحيفة سياسية. 
صحيفة زي صحيفة الرأي في اربد ليتدرب 
عليها الطلاب وليمارس اعضاء هيئة التدريس 
فيها المهنة التي تخصصوا فيهاء وبالتالي انا اقدم 
الاقتراح التا ي . نفس الاقتراح الذي تفضل به 
معالي العين كامل الشريف واضافة (باستثناء 
الجامعات) وشكرا دولة الرئيس . 
دولة رئيس المجلس : شكراء معالي 
السيدة ليل شرف . ش 


السيدة ليل شرف: شكراً سيندي 





محضر اجلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1551"/17/14 م ا 


الرئيس» انا سعيدة في هذه المرحلة اننا وصلنا 
الى مرحلة الحكومة متحررة ونحن نحاول 
التضييق فيها ونحن مجلس الامة. ولكن اعتقد 
انه انا اريد ان اؤيد اقتراح الاستاذ امين شقير 
شطب المادة لانها حتى الجامعة اذا استثنينا 
الجامعات فيبقى هنالك مثل الجمعية العلمية 
الملكية ومثل مجلس التكئلوجيا الاعلى وما الى 
ذلك» هنالك مؤسسات كثيرة تابعة للحكومة, 
شبه رسمية أو رسمية يمكن ان تصدر مجلات 
وابحاث ونشرات متخصصة او غبر متخصصة 
و اعتقد ان هذه المادة تقيد هذا الموضوع بدون 
سب شكرا. 
دولة رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
حسني عايش . 
السيد حسنى عايش : يا سيدي انا اعتقد 
بانه ممكن صياغتها كالتالي : 
باستثناء الجامعات لا يجوز الترخيص 
للحكومة او لأي المؤسسات العامة باصدار أي 
مطبوعة صحفية يومية او غير يومية» نشطب 
المحلات السياسية . حتى تستوعب مجلة الاركات 
حتى تستوعب مجلات قد تصدر بالجامعة 
بنشطبها هذه العبارة ونقول؛ باصدار أي 
مطبوعة صحفية يومية او غير يومية ثما هو 
منصوص عليه في هذا القانون وتغطي وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : شكراء الاستاذ 


محمد رسول الكيلاني. 
السيد محمد رسول الكيلانل: سيدي 
ان تكون مبررة. 


فارجو اول اعطاء التبرير لوجود هذا 


النصء» بانه لا يجوز الترخيص للحكومة او 
لاحدى المؤسسات الرسمية اصدار مطبوعة, 

الاصل الاباحة لكل من يطلب الا اذا 
وجد مائع . لانه الأصل قٍِ الشيء الاباحة . 

سحب هذا الحق من الحكومة لماى او 
المؤسسات الرسمية ما هي الغاية؟ لما لتمتنع 
عن اظهار وجهة نظرها مثلاء بدنا الغاية؛ 
السبب. هلا اولآ. 

اؤيد ما ذهبت اليه الاخت السيدة ليل 


شرف والاح العين امين شقير بشطب المادة كليا 
لانه لا ضرورة لها كلياً لان تفسيرها سيكون في 
المستقبل تفسير غير صحيح تمنع احدى 
المؤسسات من اصذار مجلة باسم متتخصصة أو 
غير متخصصة» واؤيد الشطب اما اريد السبب 
الذي ادى لوجود هذه المادة كانما الحكومة او 
مؤسساتها الرسمية احزاب غير مشروعة لا يجوز 
لماان تصدر نشرات او متخصصةء كانبا 
احزاب غبر مشروعة ا؟: بدنا السبب وشكراً. 


دولة رئيس المجلس : استاذنا المقرر. 











١‏ مجلس الاعيان 


السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس» يبدو 
في قي اول الجلسة ان بعض الاخوان اعترض 
على اشتراك الحكومة بنسبة 7١‏ في الصحيفة . 

اذن اشتراك )/72١(‏ في ملكية الصحيفة 
كان معترض عليه اذن كيف ينسجم هذا مع 
امتلاك الصحيفة كاملة اذا اردنا ان نحذف هذه 
الفقرة» هذه واحدة. 


ثانياً : لمااقر المجلس الكريم قانون 
الاحزاب منع نشاط الاحزاب في المؤسسات 
الرسمية . 

اذن لما بنصدر صحيفة سياسية في جامعة 
أو في مؤسسة رسمية سيسناها نخلافاً لمقاصد 
قانون الاحزاب هذا يتناقض ايضاً مع ذلك 
القانون . 


ثالثا : تعرفون ان الاحزاب هي التي 
تكسبء سواء كان حزب واحذد اوعدة احزاب 
هي التي تنال اكثرية المجلس وتكون الحكومة 
منبئقة عن هذه الاكثرية عند ممارسة 
الديموقراطية. ومعلوم ان للاحزاب كما سبق 
وفررنا انه يمتلك صحيفة وقلتم واكثر من 
صحيفة » تصدر باسم الحزب الصحف, لكن 
كمجموعة رسمية من اكثر من حزب نجعل لهم 
جريدة رسمية وسياسية! ما اعطيناهم. لكل 
حزب مشترك في الحكومة ان يصدر مطبوعة 
دورية يومية أو غير يومية . 

لكن هنا لكي لا نفوت على الجامعات 
نشاطها المتخصص ولا نسيس الجامعات. 
نعطيها بالقدر اللازم لاداء مهماتها.. . 






'. رابعا: تعريف المطبوعة غير اليومية» هي . 


يج لسبيم اد - 


التي توزع على الجمهور. يعني مش توزيسع 
للتبرع اله هذه موضوع تجارة والممروض أن 
الحكومة لا تساهم في هذا النشاط مثلها مثل 
شركة تقوم لاستغلال صحيفة وبكره بتقبل 
اعلانات من الشركات وتكون مدينئة لرب 
الشركة أو اصحابها من اجل تنفيل سياستها . 


هذا الذي اراه ان تخصيص الفقرة هله 
بان الحكومة لا تقوم باصدار مطبوعة صحفية 
يومية أو غيريومية المعدة للتوزيع على الجمهور او 
المجلات السياسية هو المقصدد اليوميسة وغير 
اليومية خاصة لما وجه سياسي والمجلات هنا 
وصفت بالسياسية . 

انا ما عندي مانع ان توصف السياسية في 
الكل . عندئلٍ يبقى المعنى المقصود بان المطبوعة 
المتخصصة هي مباحة للمؤسسات الرسمية بما 
فيها الجامعات وشكراً . 


دولة رئيس المجلس : شكراًء اذن بعد 
هذا الحوار نستمع لمعالي الوزير. 

معالي وزير الأعلام: ترا دولة 
الرئيس» تساءل معالي العين محمد رسول 
الكيلاني عن الحكمة من هذا النص . 

الحقيقة الحكومة قيدت نفسها وقيدت 
الحكومات اللمقبلة ان لا تدخل في صناعة 
الصحافة اصلا. 

في الدول الديموقراطية لا توجد حكومات 
تصدر صحف الصحافة ملك الناس وليسث 
ملك الحكومة , 

فالحكومة في هذا القانون قيدت الملكيات 
الراهنة بما لا يزيد عن (70/) لكي تخفف من 
تأثيرها على سياسة التحرير والتوجيهء هذه هي 


- - -. لس وعد سي ١‏ يميه مستا 
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ابعدت ظل الدولة عنه . 
الدكوقراطية . بعدت ظل الدولة عنه 


وقيدت نفسها ايضاً بان لا تصدر صحفا 
اوتسمح للمؤسسات التابعة لها اوالتي تعمل في 
ظلها ومنها الجامعات ان تصدر صحفاء لان 
الجامعات لا تصدر صحف يومية أو غير يومية؛ 
لا نعلم جامعة تصدر صحيفة يومية فمن هنا 
هذا القيد فرضته الحكومة على نفسها فإذا اردتم 
حضرات الاعيان ان ترفعوا هذا القيد عن 
الحكومة ونحن مقبلين على حكومات حزبية 
بحيث ت: ى الحكومة وليس الحزب صحفا هذا 
راجع لكمء نحن لا نمانع ان يشطب هذا البند. 
لكن نحن نقول اننا نريد من وراء هذا 

النص ان نبعد ظل الدولة ومؤسساتها عن 
الصحافة» بحيث تظل الصحافة ملكا للناس . 
اذا ارادت جامعة اليرموك او وزارة 
الاوقاف او وزارة السياحة ان تصدر مجلة فان 
لفظ المطبوعة اللتخصصة يتسع لها ويستوعبها. 


التخصص له تفاسير مغتلفة» فإذا ارادت ان 
تصدر اى مؤسسة او اي نادي او اي جماعة أو 
اى جامعة نشرة خاصة بنشاطاتها او بعض 
نشاطاتها كل هله المطبوعات يستوعبها لفظ 
المطبوعة المتخصصة . 


لكن اذا دخلت قُ المطبوعة اليومية وغير 
اليومية او المطبوعة السياسية حيثئلٍ بغي ان 
رأاس المال» عضوية الصحفي ؛ رئيس التخرير 
ندخل قي ظَلل المطبوعات هله بموجب ما.نص 
القانون حذا 
فاصال بين المطبوعات المتخصصة والمطبوعاث 
البومية وير اليومية والسياسية ترك ذلبك؛ 


عليه القانون. فمن هنا اوجد 





فاذا اردتم ان ترجعوا هذا القيد ان تنزعوا 
هذا القيد الذي قيدت به الحكومة نفسها فهذا 
راجع لكم انتم. انما اردت ان افسر ما هي 
الحكمة فى ابعاد ظل الحكومة عن الصحاففة» 
لكي نظل الصحافة منابر للناس وللاحزاب 
المختلفة» هذه الفلسفة الكامنة وراء هذا البند. 
شكراً سيدي الرئيس . 
دولة رئيس المحلس : الاستاذ مفضر 
بدران. 
دولة السيد مضر بدران: دولة الرئيس» 
انا اوافق معاي وزير الاعلام في هذه الفلسفة 
ولكن لا اوافقه بان هذه الفلسفة تؤدي إلى ما هو 
مطلوب» بالصياغة. انا اعتراضي على 
الصياغة . 
لانه قبل كل شيء أو باصدار المجلات 
السياسية واجبة الشطب. لانه لا يوجد أي 
تعريف للمطبوعة اسمها مجلة سياسية في 
التعريفات لا يوجد . 
المجلة السياسية تأي تحت مطبوعة غير 
يومية اذا اطلعنا على التعريف. ثلاث تعاريف: 
اما ان تكون يومية او غير يسومية أو 
ما فى شيء اسمه مجلة سياسية؛ تلاررج 
نحت غير يومية . 
هدف الذي تفضل به وزير الأعلام ؛ بانه 
يروش الحكومة تطلع شيء سياسي . 
إنا اوافق على ذلك» ولكن النص ببذه 
الصيغة ند الى مطبوعات يومية قائمة حاليا 
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ستحرم . مثل مجحلة الافصى في القوات المسلحة 
وضا منذ امد بعيد تخرج مجلة اسمها مجلة 
الاقصى؛ تبحث في مسواضيسع عسكرية 
واسترائيجية وبعض الاححيان اقتصادية والخ . 


لذلك يستقيم حسب وجهة نظري المعنى 
اذا قلنا لا يجوز الترخيص للحكومة او لأى من 
المؤسسات الرسمية العامة باصدار أي مطبوعة 
صحفية سياسية يومية او غير يومية أن نحدد 
السياسية في هذا المعنى والسطابع للصحيفة 
السياسي معروف, لا يعني اذا مرة من المرات 
حكت في موضوع سياسي انها اصبحت مطبوعة 
سياسية المظهر العام للمطبوعة السياسية معروف 
مامعناه. نشطب كلمة المجلات السياسية 
ونستثئي من المؤسسات الرسمية والحكومية 
المطبوعة اليومية وغير اليومية السياسية أو نقول 
ايضاً كمان اقتراح آخخر باستثناء المطبوعة اليومية 
بشكل مطلق وغير اليومية السياسية.» نحددها 
بكلمة (سياسية) امالا يستقيم المعنى اذا قلنا انما 
متخصصة., والتخصص هي دوريات 
متخصصة في علوم معينة يتناوها طبقة من الناس 
في هذا التخصص فقط وشكرا. 


دولة رئيس المجلس : شكراء الاسئاذ 
خبالد الطراونه . 








السيد خالد الطراونه: شكراً سيدي 
الرئيس. المادة (ب) تقول : 
لا يجوز الترخيص للحكومة . . . و . . 
و. . . او باصدار المجلات السياسية. 
اننى اتساءل وقوه سؤالي لسعادة المقرر 
ومعالي الوزير ماذا لو كان هنالك حزباً حاكا 
ولديه جريدة, الا تعتبر ناطقة باسم الحكومة 
وموجهة, شكراً سيدي الرئيس . 
دولة رئيس المجلس: شكراء سعادة 
المقرر . 
السيد المقرر: شكراًء وقلت المدواب على 
هذا في ردي على الاخوان بانه الحزب يصدر 
صحيفة لا الحكومة ولوتولى الحزب الحكم لانه 
الجريدة او المطبوعة اليومية او غير اليومية التي 
يصدرها الحزب لا الحكومة ولو تولى الحزب 
الحكم . 
ظل الاقتراحات الآن ما دام ما في حد 
هاي في ثلاث يودون الكلام . 
دولة رئيس المجلس: طيب. عندي 
الاستاذ حمد الفرحان وبعده الاستاذ كامل 
واخونا محمد رسول الثالث. 


السيد حمد الفرحان : دولة الرئيس. بعد 
الاستماع لمعالي وزير الاعلام اي قارىء مفكر 
للفقرتين (ب)؛ (ج) معأ يجد مفارقات في 
الفقرة (ج) الحكومة محدد ها ان تساهم لغاية 
(:7/) هذه المساهمة ليست للربح » نحن نعرف 
والعقل يعرف واكياد يعرف انها للتاثير على خط 
الجريدة (/) تستطيع ان تؤشر على خط 
الحريدة . ! 





ااال سس ميو نس سن وه سمه 
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فنيجى في (ب) نحرمها من ان تكون 
مؤثرة ‏ بنيجي في (ج) نعطيها حق التأثير في كل 
الصحف لآن (/) قادرة على التأثير على خط 
الصحيفة . 
إنا اعتقد ليس لنا الحق بان لا نكون 
واضحين في الفقرة (ب) حقى لا نتناقض مع 
انفسئا في الفقرة رج واعتقد ان النص اللي من 
يبن كل انسان يرى نص ويعدله حسب ما يسمع 
فان كل ما سمعت واستنتجت من اراء الاخوان 
ان النص المعقول اللي المجلس يستطبع أن يرتاح 
له لا يجوز الترخيص للحكومة او لأي من 
المؤسسات الر سمية العامة باصدار اي مطبوعة 
صحفية يومية او غير يومية سياسية؛ حتى انا 
احب إن اقتصر على اليومية؛ اي مطبوعة 
صحفية يومية سياسية . ' 
ماعدا ذلك اذا تكرار الحكومة في 
المطبوعات اسبوعية قرائتها بتكون اقل تأثيرا . 
إنا إعتقد ان المنع في الترخيص للحكومة 
ومؤسساتها يجب ان يقتصر على المطبوعة 
الصحفية اليومية السياسية. ونبيح كل ما عدا 
ذلك بإن الجامعات تصبح حرة وكذلك تصبح 
المؤسسات العسكرية والجمعيات السياسية أي 
الخامعات. ولا تتناقض عندئلٍ مع (ج) التي 
رزيل للمدكومة حق التأثيرححتى في الجرائد التي 
لا تملكها عندثئلٍ يصبح غير مفارقه ونصبح 
اعطينا القانون حق تمهل وتمعن في صيغته . 
نان اثني على الاقشراح بان لا يككون 
956 إلا ممصوراً في المطبوعة الصحفية 


شكراً دولة الرئيس. 


اليومية إامرية وفقط تنتهي عند هذا النص 





دولة رئيس المحلس : معالي الاستاد 
كامل الشريف. 

السيد كامل الشريف: شكراً دولة 
الرئيس» يعني عودة أخرى الحفيقة التقي ماما 


مع دولة م 
دولة رئيس المجلس : يعنى تقاربت الأراء 
ا استاذ كامل . 


السيد كامل الشريف: نعمء التقي تماما 
مع دولة الإستاذ مضر بدرات واتصور نمكن 
اعتبار اقتراحه هويلتقي مع اللي قلته في ان يكون 
حورا للتصويب. 

المقصود هو منع الحكومة من اصدار 
الحكومة من اصدار صحف سياسية يومية ا 
يومية ) حتى الغير يومية حيث دكول ار 
إحاناً ف مجلات اسبوعية سياسية اكثر فعالية 
واكثر تأثيراً في الجمهور من صحيفة يومية. 
فالواقع إذا اضفنا كلمة (سياسية) يكون الامر 
واضحاً (لا يجوز الترخيص للحكومة او 
الؤسسات الرسمية العامة باصدار أي 
وكذلك 


اصبح 
لأي ص ّ 
مطبوعة سياسية يومية او غير يوسية) : ١‏ 
نزح كلمة (المجلات) ؛ لايه فعلا كلمة غير يومم 
تمل المجلات وحينذلك يصبح النص واضح 
تصحينا إعتقد ان اقتراحي هو ان نعتبر هذا 


التعديل هو عور الموضوع. وشكرا سيدي 


الرئيس ٠‏ م ٠‏ 
دولة 55 المحلس : شكرا؛ الاستاد 
محمد رسول الكيلاني . 


اليد محمد رسول الكيلاني : الذي ذكره 
معالي الوزير؛ ان الحكومة ارادت ان تقيك 
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نفسهاء هذه الارادة بتقييد نفسها بعدم اصدار 
صحيفة هي لها الحق الكامل به ونحن لنا قوى 
من احق ان نناقش ما ارادت ان تقيد به نفسها او 
لم ترد أن تقيد به نفسها. 
سعمادة الأخ امقر ر ذكر ان الاحزاب 
ستكون لها صحف والحكومة ستكون منبئقة عن 
الاحزاب. هذا شيء ليس امامنا في الواقع ولا 
نسم نستطيع ان نبني التشريع على شيء افتراضي . 
نحن أمامنا الدستور وكيف تشكل الدكومات . 
٠ 00‏ الواقعوء عملة الاة 
ما هو السبب انبا اصدرت في القوات المسلحة 
الاردنية شو السبب؟ ما هو السبب قُْ بعض 


الجيوش العربية في موجهين سياسيين وضباط 2 


سياسيين في الكتائب لا؟ حتى يمنعوا الدعاية 
الضارة من ان تأتي الى داخل القوات المسلحة 
وبالتابي بيسطوا الرأي الآخر المخالف لتثبيت 
الجندي على جنديته وعلى احترافه. 

مجلة الاقصى صدرت في تلك الظروف 
الل كانت الدعاية موجهة الى عقل الجندي والى 
عقل الضابط, 





فإذا مجلة الأقصى ممكن ان تطرق مواضيع 
سياسية ردأ على ما يقصد بان يشوش افكارها. 


نإذأ هي متخصصة لكن متخصصة 
ضمن القوات المسلحة . 


كذلك مجحلة الشرطة متخصصة ضمن 
الامن العام الجامعسات متخصصة ضمن 
مواضيعها. 

بغض النظر ارادت اللحكومة ان تقيد 
نفسها أو لا تقيد هذا الشيء تابع للحكومة . 

اما اي مطبوعة يومية او غير يومية يجب ان 
نذكر وراءها باستثناء المطبوعات المتخصصة. 
نضعها في النص حتى نسمح للمجلات القائمة 
حاليا وهي الغير اليومية بالاستمرار وشكراً. 

دولة رئيس المجلس : شكراًء الاستاذ 
امين شقير. 


السيد امين شقير: شكرأ سيدي الرئيس 
في الواقع ان ما تفضل به الاخوان تجاهل -حقيقة 
اساسية تتعلق بكل الدفاع عن هذه المادة. عن 
هذه الفقرة من المادة )7١(‏ حين تجاهلوا بان 
الحكومة تملك وتقارس العمل السياسي 
والاعلام السياسي من خلال الاذاعة 
والتلفزيون» ونحن لا نعترض على هذا الدور 
الذي تتولاه الحكومة ولكننا لا نفهم كيف يكون 
للحكومة الحق في ان تغذي الرأي العام بوجهة 
نظرها السياسية في كل القضايا ثم نأتي لنحجر 
عليها في اطار المادة. الفقرة (ب) من المادة 
.)5١(‏ 

لذلك انا اعتقد انه ورود هذه المادة على 
هذه الصورة ببقاء سيطرة الدولة على وسائل 
الاعلام المسموعة والمرئية لا يلتقى مع الحقيقة 


م اساي او و ا لم000 
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والواقع . ولذلك ما زلت انا اقترح شطب هذه 
المادة فانها لا تملك المبررات الكافية لورودها 
وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : شكرأء والآن نأني 
الى خلاصة الحديث عندنا هذه الفقرة (ب) 
ونعود الى فقرة تعريف الصحفي اللي اثاروها 
الاخوات. 
يعني كاننا صار مفهوم عندنا ان اضافة 
كلمة واحدة تزيل اي لبس أو اي تجاوز فى هذه 
المادة على اي شيء متخصص . 
سعادة المقررء تفضل. 
السيد المقرر: نحن في اقتراحان . 
الاقتراح الاولء بشطب هذه الفقرة . 
وهذا ابعد لانه يتضمن الاقتراح الآخر» 
فإذا لم ينجح نعود للاقتراح الآخر وهوء يمكن 
حتى اختلفوا ما ظل على اقتراح واحد؛ باله يومية 
او غير يومية سياسيةء توصف بهذا هذا يوضع 
الاقتراح الثاني مع انه المقصود بوضع كلمة 
المحلات السياسية وان كان لم يرد ذكر تعريف 
للمجلة قٍ التعريفات ولكنها استثناء من الغير 
اليومية لما تكون غير سياسية . 
يعني حصروا الغير يومية اللى هي شكلها 
شكل مجلات؛ لما تكون سياسية يمتلع على 
الحكومة ان تصدرها. لكن لما بتكون غير 
سياسية هذا ذكر المجلة السياسية هو اباحة 
لاصدار مجلة غير سياسية . < 
هل! النصء لكن بظل الاقتراح معروضصس 
على المجلس الكريم ليرى رأيه فيه. 
فول رفي المحلس : شكرأء نأتي الآن 


لاقتراح الاستاذ امين شقير وهل هناك من يأني 


عليه طيب اذا ثنى عليه من يؤيد هذا الاقتراح 
بشطد هذه الفقرة من المادة . 
السيد الاأمن العام : (/) من .)١160(‏ 


دولة رئيس المجلس: (/7) من (15) لم 
يفز الاقتراح . 

ونأني الآن الى تعديل هله الفقرة حسب 
المقترحات الي وردت من اكثر من عضو من 
الاخوان الكرام» اقتراح هناك بان تضاف فقط 
كلمة (سياسية) على ما جاء من النواب لتحديد 
بان المطبوعات غير السياسية او المتخصصة لا 
سلطان عليها ولا منع لها. 


دولة السيد مضير بدران: لو سمحث 
دولة الرئيس لو بنحط سياسية على غير اليومية ها 
را إكلمة المحلات السياسية صارت ٠‏ 
500 اذا وضعت يعني بأيد الكلام 
الذي اورده سعادة المقررء ولكن اذا وضعنا 
كلمة غير يومية سياسية؛ سياسية غير يوم 
مفيش مجلة سياسية . 

تكفي هذه بتغطي كلمة المجلات 
السياسية وهذ! اقتراحي كان . 
المحلس : سعادة المقرر: 


دولة رئيس 


السيد المقرر: هو الاقتراح كما ذكره 
الاخوان؛ هو باصدار 
7 او غير يومية مما هو منصوص عليه . 
اعتقد هذا الافتراح الل ينبغي ان يكو 
وهذا الذي يعرض عل التصويت . 
دولة رئيس المجلس : لا, هوء هل بفاء 


مطبوعة صحفية سياسية 











7 مجلس الاعيان 


المجلات يعني امر يخل بالهدف ما دام المجلات 
السياسية ممنوعة ايضاًء يعنى بقاء كلمة المجلة 
السياسية؛ هل يخل بالنص الوارد الذي نريد ان 
تعدله؟ 

دولة السيد مضر بدران: تكرار غير 
ضروري» يعني كلمة تقول سياسية غير يومية 
بنيجي نقول بجلة سياسية ومجلة سياسية صار 
زائد هذا, 


وهذا يؤيدذه سعادة المقرر في كلامه , 


دولة رئيس المجلس: هل معالي الوزير 
لديه رأي على ذلك. حتى نصل لاقتراح بشكل 
علد . 
معالي وزير الاعلام : لقد سبق ان ابديت 
وجهة نظري وقلت ما هي الفلسفة أو الحكمة 
وراء ابعاد الحكومة ومؤسساتها عن الدخول في 
هذا الميدان. لكن نحن نقبل اي رأي تلتفون 
حوله . 
دولة رئيس المجلس: اذا لدينا اقتراح . 
استاذنا المقرر كيف تلخص هذا الاقتراح . 
السيد المقرر: الاقتراح يا سيدي يكون 
بالشكل التالي : 
لا يجوز الترخيص للحكومة او لأي من 
المؤسسات العامة باصدار اى مطبوعة صحفية 
سياسية يومية أو غير يومية ثما هو منصوص عليه 
في هذا القانون. 
حتى ماهو منصوص عليه في هذا القانون 9 . 
ليس لا لزوم لان نحن نبحث في هذا القانون 
لعاد وين . 
بنبحث في قانون نقابة الصحافيين! 





هذه ما الها لزوم» يومية او غير يومية 
وكفى . 

هذا الاقتراح كما فهمته . 

دولة رئيس المجلس: اذا هذا الاقتراح 
الذي ثبي عليه بالايدي وبالهمس. من يوافق 


عليه؟ سعادة المقرر تفضل . 
السيد المقرر: انا يعني خليني اقول لك 
ان السياسية المجلة 0 


دولة رئيس المحلس : بالله رفع الايدي . 
السيد الامين العام: )١6(‏ من (76). 


دولة رئيس المجلس : )١8(‏ من (76) 
وقد فاز الاققراح وشكراً لكمء اذا اردتم 
استيفاءا لكل الامر نعود لما اثاره الأخ سعيد التل 
في موضوع تعريف الصحفي .... سعادة 
المقرر. 

السيد المقرر: )١(‏ اذا سمحت لي من 
ناحية تكتيكية واستراتيجية ان نؤجل البحث في 
هذا عندما ننظر في القانون بمجموعه بعدين نتيح 
الفرصة للبحث في هذا الموضوع , نتسلسل الآن 
فقرة (ج). 

دولة رئيس المجلس : راضي يا سعيد 
بك الآن ننتقل هل من ملاحظة على هذه 
المادة, على المادة كلها. الأخ حمد الفرحان . 

السييد حمد الفسرحان: سيدي سمعنا 
اقتراح قبل بحث (ب) من الأخ حسني عايش 
حول الفقرة (ج) وهو اقتراح انا اؤيده. 

هله الفقرة (ج) تنص على وضع حد 
لمساهمة الحكومة في المؤسسات الصحفية في 
الجرائد, . ظ 


0 شاي دام آذ لم م ا ا ال‎ ٠. 





محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة الملعقدة في 1111/1/14 م "١‏ 


لو سمحتم انا اتساءل لماذا نساهم 
الحكومة في الجرائدء» هل من اجل الربح» اذا 
لدما اموال تساهم في صحيفة الرأي أو 
الدستورء مجالات الزراعة والصناعة اولى 
بتوظيف هذه الاموال. فاذن هي موجود في 
الصحافة للتأثير فيها. في الفقرة (ب) اقرت مبدأ 
عدم التأثير أقرت مبدأ عدم التأثير للحكومة في 
سياسة الصحفف. في الفقرة (ج) ناقضنا 
نفسناء سوينا مفارقة وسمحنا لها بحد (1/) 
من اي شركة مساهمه عامة تتحكم بالشركة. 
احصائية وتبيمن عليها. انا لولى الاقتراح بأمانة 
اقول انه في الفقرة (ج) من هذه المادة يجب ان 
وتصفى جميع اسهمها في جميع المؤسسات 
الصحفية خلال فثرة محددة واتمنى على مجلس 
الاعيان والحكومة ان تتببى الرأي الذي طرحه 
حسني عايش» وان تقتصر مساهمة الحكومة 
بالحد الذي لا يسيطرء وقد يكون )/7١(‏ حدا 
تق 
لدلك اقترح تخفيض النسبة من (/) 
الى )/75١(‏ واذا المجلس قانع يما سمعه مني 
تخفيض النسبة من (770/) الى .)/1١(‏ با ان 
العشرة هي الا بعد اقترح التصويت على العشرة 
اذا لى ينجح اقترح التصويت على العشرين بالمئة 
إن لا ريد حصة الحكومة عن هذه النسب حق 
شكرأء ملحوظتي على الفقرة ١ج‏ دولة 
كر ليف 
السيد حسني عايش: اثني على التراح 
الاستاذ. ' 
دولة رئيس المحلس: طيب شكراء 





مطروح على الاخوة الاعيان الرأي الذي سعادة 
المقرر. 

السيد المقرر: أذا سمحت » الحكانة أنه 
اذا بدو يقترح احد الزملاء ان يكون اقتراح؛ 
الآن اقتراح وحده هذا تخييري؛ تخييري من 
اثنين» يعنى يعطينا اي الاقتراحاث افضل . حى 
نقتنم في هذا الرأي ام لا . ' | 

التخيير صعب؛ شوي بشككنا في حكاية 
التصويت»؛ لأى الرأيين نصوت . 

يعني يقنعنا امبما افضل حق نصوت . 

السيد حمد الفرحان : اقترح العشرة بالمئة 
دولة الرئيس» .)/1١١(‏ 

دولة رئيس المجلس: شكراء معالي 
الاستاذ محمد رسول . 

المسيد محمد رسول الكيلائي : النسبة هي 
)/1١(‏ مئة بالمثة؛ نسبة | لصحيفة (١١5٠/)؛‏ 
(0:/) هي نسبة غير مؤثرة ما دام في )1١(‏ 
ذات تأثير» ذإؤا كان فوق (0/) حسب ما هو 
موجود في لمادة بدها توفق الحكومة اوضاعها 
حتى تصبح نسبة مساهمتها .)65١(‏ 


الشيء الثاني اله نحن بدنا ننظر للأشياء 
مكن ال حكومة تأي وتقول من خلال تأثيرها في 
تلك الصحيفة ؛ اشياء معيئة نحن نريد ان نمنعها 
من استخدام الاسهم او حصتها بالاسهم 
لفرض رأي إو توجه معين» اذا الحكومة نسي * 
استخدام ملطاتما والصلاحيات الممنوحة اليهاء 
الصحيفة لا شيء بالنسبة لسلاحياتها . 
ى مجلس الأمة والبرلان بيسحب الثقة 
فيها فمش المجال هنا للتقييد لانه الدستور كفل 











عملية التقييد. لذلك اؤيد بقاء النص كما هو 


وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
نذير رشيد. 


ا 1 


"0# 


ا 00 





السيد نذير رشيد: شكرا سيدي 
الرئيس» هل نستطيع ان نعرف كيفية تركيب 
(17/) من المساهمين حاليين في الصحفف . 

الحقيقة هل هذه الاسهم حفيقة متاحة 
حايس ام لالكين» اذا سها تتزيل (15/) إلى 
)/٠١(‏ اين ستذهب العشرين بالمئة الآأخرى, 
الحقيقة ستذهب الى مساهمين عاديين ام ستتركز 
مرة أخرى بيد المالكين ال حاليين وشكراً . 


دولة رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 
ابرأهيم ايوب . 








السيد ابراهيم ايوب: شكراً دولة 
الرئيس» مساهمة الحكومة هي مساهمة صناديق 
مختلفة. والضمان الاجتماعى ومؤسسسة 
الاستثمار وجميع هذه المساهمات 9 للصالح 
العام وليست لصالح الحكومة بشكل خاص . 
فأنا اقترح ان تبقى النسبة كما هي (80/) 
وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : شكراًء الآن معالي 
الوزير. 
معالي وزير الاعلام: شكراً دولة 
الرئيس» انطلاقاً ما سبق ان اشرت اليه من 
توجه الدولة ني العهد الديموقراطي ان تقلص او 
تلغي نفوذ الحكومة في مؤسسات الصحافة وهذا 
يرتبط بالبند السابق فق البئد (ب). 
تدارست الحكومة موضوع الملكية الراهنة 
لصناديق ومؤسسات وطنية في الصحف . 
النسبة الحالية تتراوح ما بين (40) او 
(55/) الى (56/) بين الرأي والدستور 
والشعب. 
وجدت ان المساهمين في هذه النسبة هم. 
مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة الدنيا 
للاستثمارء صناديق الجامعات الاردنية. 
' وهذه اموال ناس اموال مواطئين. أصبح 
حطوا مدخراتهم في هذه الاسهم . 
فان تأني فجأة دفعة واحدة وتنزع هله 
الملكية بقرار عرفئي, قل اول يصعب تنفيذه لها 
مجالس ادارات . . وها , 


ومدخراتهم . فارادت ان تقلص هذه النسبة في 


عضر الحلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1١9917/1/18‏ 1 عام 


الحد الذي لا يضر المستثمر الاردي. صندوق 
الضمان تملكه ايضاً مؤسسات شعبية وطنية . 

فنسبة )/7٠(‏ رأت الحكومة اما لن 
تكون لها التأثير الحاسم في مجلس الادارة باعتبار 
انبا لا تشترك هي في الانتخابات التي نجري في 
الجمعية العامة ونسبة الاعضاء في مجلس الادارة 
تتراوح ما بين اثنين الى ثلاث افراد من تسعة. 
فليس ها التأثير الحاسم على ادارة الجريدة اوعل 
سياسة التحرير في الجريدة . 

فوجدت هذه النسبة هي المعقولة التي 
توازي بين مصالح الصناديق ومصالح المواطنين 
ومصالح المستثمرين» وبنفس الوقت لا تؤدي 
الى سيطرة الحكومة اذا كانت اكثر من ذلك على 
سياسة التحرير. نحن نعتقد بامانة ان هذه 
النسبة نسبة معقولة ومن وجهة نظر الدولة نرجو 
الابقاء عليها وشكراً . 

دولة رئيس المجلس: شكراً معالي 
الوزير» معالي الاستاذ مروان القاسم . 








الحكومة في الصحافة الاردئية» نجد بأن 
الحكومة اعطت المجال وفي الحالة قبل 
الديموقراطية الى افساح الرأي الآخر ان كان 
مساهمة او عقيدة او تنظيرا. 

عندما نقول اليوم بان (:/) ملك 
للحكومة من خلال الصناديق التي ينتفع منبا 
غالبية البسطاء في المجتمع الاردني من خلال 
الضمان أو صندوق التقاعد او الجندي أو 
الموظف علينا ان نحرص كل الحرص على ابقاء 
هله النسبة ليس لمصلحة الحكومة ولكن لمصلحة 
المواطن الذي ساهم قِ بئاء هذا المجتمع . اود 
ان اسأل» هل هناك تأثير عكسي اتجاه هذا 
المجتمع من الحكومة بنسبة ما تمتلكه من خلال 
صناديقها اللى هي (.#/) ام ونقارن هذا ببعض 
الافراد الذين متلكون بعض النسب في هذه 
الصحف وهم التأثير لاخهم النشطاء في ادارة 
وجني ارباح وثمار هذه الصحف التي مكنتهم 
الحكومة من ان يكونوا فيها ابتداءا . 


فارجو ان يبقى على ما هو عليه من نسبة 
واؤيد ما جاء به الاخ أبراهيم ايوب »؛ موضحا 
نان الحكومة ليس ا مؤثر على هذه السياسة او 
تلك وانما هي مساهمة لهذه الصناديق وها 
الربحية وأؤلى لأي حكومة ان تساهم اكثر في 
الصحف لان هله الصحف تبني ثمار أول 
للمواطن ان يستفيد مغها بدل من أن تلهب 
اموال صناديق الى جهات اخرى قد لا يتاق عن 
ذلك إى ربمحية وقد يكون هناك حالة افلاس اق 
تقصير فى ح المحكومة اتجاه امواطن. وشكرا 
58 ظ 
وول ثفن المحلس : شكراء استاذنا 


يبي ياف اي سس الس 












3 مجلس الاعيان 


المقرر. 
السيد المقرر: شكراً دولة الرئيسء اذا 
اقر الافتراح اريد ان اعرض وضعاً ينتج دق - 
وهوانه قد يجوز ان يمتلك )/7١(‏ شسخص واحد 
وعندئذٍ يكون مؤثرا هذا الشخص بدلاً من 
الحكومة , 
اذا الا يستحسن ان يشترط فى امتلاك 
الاشخاص لنسب معينة او ان 995 321 
الاسهم لمساهمين او مشاركين جدد غير المساهمين 
والمالكين السابقين. احببت ان انبه الى هذاء اذ 
كانت الحكمة من الالغاء هو التأثير لمن يمتلك 


(90/) وشكراً. 
دولة رئيس المجلس : شكراء الاستاذ 
حسنى عايش . 


السيد حسني عايش: دولة الرئيس» 
ارجو ان يسمح لي بالقول انني ليس لي سهم 
واحد في أي صحيفة وربما لن يكون. لكن لماذا 
يمعلنا ارتفاع اسهم بعض الصحف الآن 
حريصين جدا على بقاء المساهمة قد يأتي وقت 
تبط هذه الاسعار نتيجة هذه المسيرة وكثرة 
الصحف وظهور قوى صحفية اقوى منبا 
ويصبح اللؤسسات والصناديق متألة لاما م 
ثانياً لا نطالب بان تباع لاشخاص 
0 قد تباع لاوسم, الجماهير والافراد 
ويصبح اكثر الناس مساهمين ني هذه الصحف, 
ومثلما قال الأستاذ ابو مناف لتساهم هذه 


المنتناديق في انتاج السلع المطلوبة وليس في 


00 00 تنجح لأي سبب ما 
خارجي او داخلي وشكرا. 





للتايخ بهعي ن.. اد ٠‏ اء٠‏ 
7 0 






دولة رئيس المجلس : معالي الدكتور 
سعيد التل . 
الدكتور سعيد التل: شككراً دولة 
الرئيسء» سعادة المقرر ذكر نقطة مهمة جداً 
بتمنى على المجلس الكريم ان يبحثهها وهي . 
تحديد اعلى نسبة لأي مساهم في اي جريدة او 
مجلة وبالذات في الجرائد اليومية . 
الحقيقة مثل هذا الاقتراح مهم وقيم 
وخصوصا في مسيرتنا الديموقراطية . 
لانه اذا سيطر شخص باله على صحيفة 
معناها قد يسيطر بتوجهه العام في هذاء من 
خلال هذه الصحيفة . 
لمذاء الحقيقة اثنى على ما تفضل به سعادة 
المقرر واقترح ان تحدد نسبة مساهمة, اعلى نسبة 
مكنة لأي مساهم وبالذات بالنسبة للصحف 
اليومية حتى لا تترك هذه النسبة مطلقة وبشكل. 
يسيطر شخص أو جهة معينة على صحيفة يومية 
وكلنا يدرك خطورة الصحف اليومية الآن فى 
التأثير في الرأي العام .... وشكراً دولة 


الرئيس . 
دولة رئيس المجلس : شكراًء الاستاذ 
حمل الفرحان . 


السيد حمد الفسرحان: دولة الرئيس. 
اترجى ان يسمحوا الأخوان الذين قدمو 
ملاحظات ببعض الايضاح . 

اولا بما يختص بمنفعة المنتفعين من المساهمة 
أترجى اخي وزميل الاستاذ مروان ان اطلعه 
عل حقيقة بان تلك امساهمة ليست نفع مؤلاء 
دائماء في حالات معينة واريد ان اسميها له هي 
خسارة سئوية . ١‏ 






ممضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١997/1/14‏ م ”> 


قٍِ 0( وفي نخمسارة فادحة على صندوق الضمان 
الاجتماعي في (ب) ٠‏ (ج). 


فلا نغطي انزال النسبة بانه ببدف تحسين 
الربح على صناديق الضمان الاجتماعي وغيرها 
لامها قد تكون سخاسرة . 
ثانياً الملحوظة الجيدة التي ابديت حول 
بيع الاسهم حتى لا يحدث سيطرة» اترجى ان 
نعي زاحيتين اول مالكة الاسهم هي الحكومة. 
. عندما تتطرحها للتخاصية تستطيع ان تضع أي 
شرط تريده» كأن يكون احد الشروطء لا جوز 
ان يساهم احد في المطروح من الاسهم باكثر من 
مئة سهمء؛ عندئل تقيد عدم سيطرة شخص 
معين على )/٠(‏ الل بدها تبيعها. هذا اول 
جانب . سبق لنا في هله البلد ان طرحت 
الحكومة مشاريع معينة» برأسمال معين وقيدت 
حق المساهمة بان لا يزيد عن حد اعلى مقداره 
كذا. هذا نراه في الصحف يومياًء الحكومة 
واعية» حكومتنا ولا تريد سيطرة شسخص ٠.‏ 
جانب ثاي» هذا القانون سيسمح 
لصحف يومية عديدة جديدة يمتلكها شخص . 
فإذا كانت تريد إن لا يسيطر إحد على جريدة 
قائمة يجب ايضاً ان لا يسيطر واحد بمفرده او 
اربعة من الجرائد التي ستصدر مجدداً. واللى هي 
للاحزاب او لاشخاص» فلذلك المحظور بان 
بيسع الاسهم يؤدي الى سيطرة جهة؛ هلا 
المحظور موجود باوسع من الجرائد الحالية 
موجود في كل جريدة جديدة سيطلبها اصحابها 
وتتعطى اسهم . إنا اعتقد» قصدي من تخفيض 
النسبة ليس حرمان ولا يؤدي الى حرمان 






المساهمين من الارباح ؛ قد يحميهم من الخسائر . 
صحيح ان المؤسسات تلك التي تساهم 
ولكن تلك المؤسسات تقرر عضوية مجلس 
الادارة» هي التي تقرر ان تسميه بمجسالس 
الادارة وبالتالي نفوذها فى الداخل متواجد. 
وهمّى أن اي صحيفة جديدة تختلفة في الخط عن 
الرأي والدستور بالتحديد ببالي ستاخد سئة. 
سنتين») ثلائة حتى تجد قراء ستبقى الرأي 
والدستور مسيطرة على عقل القارىء الاردني الى 
ان تلمو جريدة جديدة. خفض نسبة الحكومة 
باتين الجر يدتين بالتحديد. خلي مساهمين جدد 
يجيبوا لمجالس الادارة شخص غير الحالي 
ويخلطوه يثاني وثالث من المساهمين حتى يعتدل 
حط الجريدة؛ بينها مرضي عليه في الوقت 
الحاضر لان الحكومة قادرة ان تؤثر بتكوين 
المجلس انا في غاية الصراحة فيما اطرحه واعتقد 
انه لفائدة حرية هذه الصحف ولفائدة اعادة 
تكوين سياستها وعدم سيطرتها المستمرة حق 
تنمو صحف جديدة خلال اربع الى حمس 
سنوات حتى الجريدة توازي في تعدادها اليوهي . 
جريدة الدستور الحالية او الرأي الحالية . انا 
اعتقد ان ما اطرحه معقول» لا يبعد الدكومة 
كلياً يبقيها موجودة للاطلاع. مساهمة للربح 
ومحففة اذا في خسارة واقترحت )/1١(‏ اعتقد ان 
هذا ففزة كبيرة من (:"/) الى :)/1١(‏ كنت 


امن لوانها .),/1١(‏ 
الاقتراح الذي اطرحه: التخفيض 


لعشرين لأن يضعف النسبة واقتسرح هد 
لاقدراح على المجلس ان مخفض المكسوب 
ومؤسساتها: مساهمتها في الصحف الحالية الى 
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1 مجلس الاعيان 


لقة6 بدل (:8/) وهو اتجاه الحكومة نفسها. 
الحكومة ارادت ان تخفض من (56/) الى 
(:*/) دفعة واحدة اومن (40/) الى )/7٠(‏ . 
انا اعتقد هذا التوجه صح . 

أريد ان اشجعه بزيادة وان اجعله 
للعشرين على امل أنه هي بذاتها تبادر تعمله 
)/١١(‏ بعد سنة , 

ليس قيد عليها ان تبقيه )/9١(‏ اذا 
الخرية . 

فافترح ان نضع سقفها )/5١(‏ ولها 
الحرية ان تتصرف باقل. هذا الاقتراح مطروح 
على المجلس وشكراً . 

دولة رئيس المجلس: شكراأ استاذ حمد 
الاستاذ امين شقير. 

السيد امين شقسير: شكراً سيدي 
الرئيس » ف الواقع أن قضية الشركات المساهمة 
مرت في مراحل متعددة فيا يتعلق بالسقوف التي 
يستطيع أي شخص او اي جهة اواي شركة ان 
تساهم فيها. 

اذكر بوضوح بان شركة واحنة اقامثت 
نظامها الاساسي عللى وضع سقف لامتلاك 
الاسهم ومورس هل! الحق نشد بتشكيل جيل عدة 
سنوات الا ان جاء قانون سوق عمان المالى حيث 
الغيت السقوف ومنعت؛ فأي مساهم يستطيع 
ان يشتري عدد من الاسهم دون قيد أو شرط . 

لذلك حين نتحدث عن سقوف هذه حالة 
استثنائية من قانون الشركات» فإذا كان في مجال 
لتشريعها على هذه الصورة ونحن ندرك بان 


م كنع 
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الاسهم في مسسوق عمان المالي حرة ويستطيع 
الانسان ان يملك اي عدد من الاسهم . 

نريد تفسيرا من الأخ الكبير المقررء في 
كيف تلتقي هاتين الحالتين في نص بموجب قانون 
المطبوعات والنشر؟ وشكراً . 

دولة رئيس ! لمجلس : كرا معالي 
الوزير. هل الحكومة من خزينتها لها مساهمات 
ف الصحف ام فقط الصناديق السابعة 
للمؤسسات التي تعود للمواطنين سواء الضمان 
الاجتماعي او التقاعد او صناديق الجامعات؟ 

معالي ورير الأعلام : ليس لنزينة الدولة 
اموال في !| لصحف كلها صنادين . . . 

دولة رئيس المجلس : لا تملك الحكومة 
شيء , 

معالي وزير الاأعلام: الحكومة لا تملك 
شيء واريد ان الفت النظر للسادة الافاضل الا 
ان النص الوارد, لا يجوز ان يزيد عن ,)/٠(‏ 
يعني ربما يكون اقل , 

ولسببف تفاوت اوضاع الصحف وقوتبا 
في السوق وصلابتها الاقتصادية. ترك (80/) 
كسقف اعلى. لكن ربما بعض الصحف تمد 
نفسها في وضع من ان تزيد هله النسبة فتتكاق 


الحكومة او الصناديق التابعة لماء تكتفي 


بعشرين في المثة »)/7٠(‏ انما حزينة الدولة ليس 
ها اموال في هذه الصحف, كلها ملك الصناديق 
التي اشرت اليهاء والكمية الباقية تملكها بنواك 
وشركات ضمان وافراد عاديين ومؤسسات 
عامة؛ فيعني نسبة )/7١(‏ التي ستبقى من 
الصحف اذا اعتبرنا ان (70/) هي السقف, 


-0000 00 02722227622010 مالسا خا 


محضر 


هي للجمهور على اطلاقه . 
فلذلك نحن نرى بامانة ان ('1/) 
كميتها كحد اعلى . نسبة معقولة ومنصفة وعادلة 
للتسوية ما بين حقوق المواطنين الذين يملكون 
هذه الصناديق وحقوق المساهمين الآخرين 
وشكراً سيدي الرئيس . 
دولة رئيس المجلس: شكرأ معالي 
الوزيرء اذا الآن امام المجلس الكريم 
اقتراحان . 
الاول من الاستاذ حمد الفرحان بان 
نخفض النسبة الى (70/) من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ 
السيد الامين العام : (0) من (51؟). 


دولة رئيس المجلس: (0) من (15) لم 


يفز هذا الاقتراح . 


اللجنة وكثير من اصحاب الرأي قِ هلا 
مجلس قالو بابقاء' النسبة (0/:): من يوافق 
على ما جاء من اللجنة والرأي السائد في هذا 


الحلسن: 


السيد الامين العام : (14) من (15). 


دولة رئيس !ا لمحلس : (15) من (151) 
وقد فاز هذا الاقتراح؛ وشكراأً لكم ونتجاوزه الى 


غيره . 


الحلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة قٍِ ١0/4‏ م 


ف 


كلا لاصبحت يعني كافية بدل الفقرة؛ 
ومع هذا ولنبقيها للتفصيل والتوضيح اكثر. 

دولة رئيس المجلس : اذا توافقون على ما 
جاء من اللجئة توصية اللجنة؟ 


الجميع . موافقول . 


دولة رئيس المحلس : شكراً لكم . 
السيد المقرر : الفقرة (ه): مدة موافقة 
عليها. 


دولة رئيس المجلس : لمجاس الوزراء 
تحديد المدةء هل توافقون على هذه الفقرة؟ 
الجميع : موافقول. 
دولة رئيس المجلس : شكراً لكم ... 
السيد المقرر : المادة (١1؟)‏ اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب. 
دولة رئيس المجلس: الاسداذ حسني 
عايش . 
السيد حسي 
اخرى انسجاماً مع هله المسيرة والانجاه الحقيقي 
ازيد من الحرية ومع توجه الحكومة والناس 
نحو تحديد الصلاحيات واللاكراري؟ 
ات دمة حادة لااحالة طلب ترخيص صحيه 
الى مجلس الوزراء. 


عايش : انا اعتقد مرة 


السد المقرر: فيها جزء من هله الفقرة؛ 
جزء من الفقرة (ب)؛ حتى لو قيل» لو وضعنا 
كلمة واحدة في الفقرة (ب) لاستغنينا عن ()؛ 
مثلً» لو قلنا لا يجوز ان يزيد مجموع مشاركة او 
مساهمة الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة 
والصئاديق التابعة لما لأي منبا او احداها عل 


لقد جاء هذا القانون او قيل انه جاء 
لتيسير ذلك كما حدد الشروط المطلوبة وصار 

بامكان الوزير أن يقرر. ا 
إن وزيير الداخخلية رخص الاحزاب 
السياسية وهوحرٌ ان يشاور رؤساءه أو مرؤسية ٠‏ 











7 مجلس الاعيان 


فلماذا لا ينطبق نفس الشيء على الصحيفة . 
ان التنازل عن الصححيفة لا يحتاج ان 
يذهب الى مجلس الوزراء» وهو لا يختلف 
بمضمونه عن اخل ترخيصء, التنازل حسب 
المادة (8؟) يكفي ان يبلغ المتنازل عن تنازله 
الوزير فقط. 
ما دام المجال مفتوح للتقاضي ايضاً فيا 
هي المشكلة. لتكثر الصحف الاردنية وتتعدد 
وليكن البقاء للأصلح مادام تمويلها ليس اجنبياً 
او خارجياً . 
فقبل اقرار قانون الاحزاب وقبل مبدأ 
العلانية بلغ عدد الاحزاب التي كانت تتفلت 
للظهور حوالي ثمانين حزباً بعد اقراره نقصت 
بمقدار .)/8٠(‏ ولسوف تنقص بنفس المقدار 
بالممارسة وهذا شيء ينطبق على الصحافة . . . 
وشكرا. 
دولة رئيس المجاس : معالي الاستاذ 
مروان القاسم , 
السيد مروان القساسم : شكرا دولة 
الرئيس» عندما اخمذدت الكلام منل وقت بسيط 
لم يكن بذهني موضوع الربحية او المنطلق 
الاقتصادي للمساهمة 5 هذه الصحف . 
عندما ننظر الى هذا القانون أو مشروع 
القانون امامنا نجد بانه قانون يتعلق بالمطبوعات 
ؤيبدأ بالتعريف, الوزير والصحيفة والوزارة . 
ان البعد الاهم من هذا القانوناو 
مشروع القانون هو المساهمة في تحصين المجتمع 


وزد أي 'امككانية ليل من هذا الوطن» وان 
مسؤولية الدولة اي الحكومة هي مسؤولية ‏ 





اساسية ني اعطاء مثل هله التراخيص الى اي 
صحيفة جديدة , 
لو كنت انا حزبياً ودخلت الحكومة امثل 
حزباً ماء ماالذي ينع ان اعطي زميل رفيقي 
في الحزب مثل هذه الصحيفة او الترخيص 
لاصدار صحيفة والتي بالنباية قد لا تُثل وجهة 
نظر البلد والمجتمع ككل ولكن وجهة نظر 
الحزب . هذا هو التحفظ الذي لدي لا تفضل به 
زميل الاستاذ حسني عايش . . وشكراً . 
دولسة رئيس المجلس : شكراء استاذنا 
المقرر عندك شيء. 
السيد المقرر: شكرا دولة الرئيسء 
الاصل » سياسة الحكومة بمقتضى المادة (48) 
من الدستور تعسطي مجلس الوزراء هي 
الصلاحية؛ لكن يجوز تقييد هذه الصلاحية 
بنص في القانون . ولا اجد مقارئة عادلة ما بين 
اعطاء هذه الصلاحية لمجلس الوزراء او 
للوزير» لانه بحسب الاجتهاد القضائي. ان 
الاجتهاد يتقوى بالعدد, انا اتكلم الآن على 
اسامن الاجتهاد القضائي وكيا تعلمون محكمة 
البداية احيانا اما من قاض منفرد او من 
قاضبين, محكمة الاستئناف من ثلاث» محكمة 
التمييز من خمسة, اذا الضمانة ان يزداد العدد 
لانه يكون الاجتهاد اكثر صواباً واذا اعطيناها 
لمجلس الوزراء وليس فيه افتئات على طالب 
الرخصة . 
ولذلك النص الوارد من مجلس النواب 
يتفق مع المصلحة العامة واؤكد قرار اللجنة 
بالموافقة عليهء وشكراً. 


دولة رئيس المجلسن: شكراً. معالي 






عضر الحلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة 


الاستاذ كامل الشريف. 
السيد كامل الشسريف: شكراً دولة 
الرئيس: يا سيدي في هذا الموضوع أو غيره 
الحقيقة نحن لا نحب ان نغالي كثيرا في موضوع 
ان تصور الحرية دون قيود وخاصة في مراحلها 
الاولى نحن نتحسس طريقنا لوضع جديد تبب 
ان يكون فيه بعض الضمانات» اسميها بعض 
الحدودء ولذلك اعتقد انا طبعاً هنا تأي 
احتمالات كثيرة يعني اتخيلهاء احتمالات 
كثيرة» ان يأتي وزير حزبي فيعطي بلا حساب 
وقد يقع هذا كله ولذلك اعتقد فى هله المرحلة 
ان يوضع الامر فى يد مجلس الوزراء كقيادة 
جماعية فيها مجال للشورى اكثرء مجال للرأي 
الرزين المستقرء قد يكون أسلم يعني. 
ولذلك انا اعتقد ان بقاء المادة كبا هي هو 


اصلح واوجب شكرأً سيدي . 
دولة رئيس المجلس : شكراء الاستاذ 
حول الفرحات . 


السيد حد الفرحان: دولة الرئيس» من 
النادر أن اجد نفسي غتلفا مدصي 
عايش فى رابي ؛ لكن هذه واحدة منها . 
انا اعتقد ان الصيغة ليست معيقة وان 
عن الوزراء ليس اكثر اعاقة للموافقة عل 
الصحيفة من الوزير المنفرد لذلك كم وردت 
اعتقد انبا افضل مما لو اعطيت الصلاحية أوذير 
الاعلام متفرداء حى اكثر ضمانا لصدور 
ار خصة . اذلك اثني على بقاءها كما جاءت من 
النواب . 
ويعدرني الاستاذ حسني عايش اني 
تقاف ةفل الرة: 
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المنعقدة في 14/؟191917/1 م 14 


دولة رئيس المجلس: شكراأء اقتراح 


الاستاذ حسني عايش . هل من يثني عليه؟ 

لا احد؛ وشكراً لكم . 

اذأ من يوافق على اقتراح الاستاذ حسني 
عايش شكراً لك| الاثنين. 

والآن ناتي الى توصية اللجنةء من يوافق 
عليها؟ 


السيد المقرر: المادة (17'1) اوصت اللحنة 
الموافقة عليها كما وردت من مجلس الئواب بعد 
تعديل رقمها من (؟١)‏ الى (11). وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: اذا المادة (؟1) 
معروضة على المجلس الكريم في ضوء توصية 
اللجنة . 
هل لاحد عليها رأي . 
الجميع : موافقول . 
السيد المقرر : المادة (1) ايضماً اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها بعد حذف كلمة (وذلك) 
وهذا تصحيح مطبعي وليس تصحيح موضوعي 
...ودف (وذلك) هويمكن سهى الطابع عند 
مجلس النواب بترك هذه الكلمة لانه ليس ما 
معنى هناء ولذلك اوصت اللجنة بالموافقة عليها 
بعد حذف هذه الكلمة وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجاس 
الكريم على هذه التوصية . 
الجميع : موافقول . 
السيد المقرر : المادة (4؟) ايضاً اوصت 
اللجئة بالموافقة على هذه المادة ى) وردت من 
بجلس النواب . 
دولة رئيس المجلس : هل لاحد من رأي 








5 مجلس الاعيان 
عليها؟ السيد المقرر : المادة (8؟) اوصت 
هل يوافق المجلس الكريم عليها كما اللجنة المجلس الكريم بالموافقة عليها كما اعاد 


وردت من مجلس النواب؟ 

ابتميع : موأفقونل . 

السيد المقرر : المادة (5؟) ايضا اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من يجلس 
النواب . 

دولسة رئيس المجلس : 0 هل 
للاستاذ حمد خلال دقيقة شيء على هذه المادة , 

السيد حمد الفرحان : لا شيء. 


دولة رئيس المحلس : هل توافقون 


الجميع : موافقون, 

السيد المقرر : المادة (5؟). ايضاً 
اوصت اللجئنة عليها كما وردت من مجلس 
النواب . 


دولة رئيس المجلس : يعني حذف هله 
المادة واوصت اللجنة قبولما كما قبرر مجلس 
النواب , 

هل توافقون على الحذف؟ 


الجميع : موافقون. 


السيد المقرر : المادة (77) ايضاً اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب , 
دولة رئيس المجلس : المادة (/1؟) اوصث 
اللجنة بالموافقة كما وردت من مجلس النواب , 
هل توافقون عليها؟ 
الجميع : موافقون. 


عليها 


صياغتها مجلس النواب وشكراً . 

دولة رئيس | لمجلس : المادة 58 
مطروحه للبحث؛ استاذ امين شقير للموافقة. 

السيذ أمين شقير: موافق . 

دولة رئيس ! لمجلس : استاذ حمد موافق؟ 

السيد حمد الفرحان : موافق . 

دولسة رئيس المجلس : شكراً. هل 
توافقون عليها. 

الجميع : موافقول . 

السيد المقرر : المادة (84؟) ايضاً اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب, 

دولة رئيس المجلس : يجلس الثواب وافق 
عليها ى) جاءت من مشروع الحكومة . 

هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 

الجميع . موافقول . 

السيد المقرر : المادة (0) ايضاً اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب . ئ 

دولة رئيس !أ مجلس : المادة #٠‏ هل 
تتكرمون بالموافقة عليها كيا اوصت اللمحنة؟ 

الجميع موافقون . 

السيد المقرر : المادة (1") ايضاً اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم عليها | اوصت اللجنة؟ 


محضر الجلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1591/1/14 م 


الجميع : موافقون. 
السيد المقرر : المادة (؟7) ايضاً اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب , 
دولة رئيس المجلس ٠‏ المادة (9") هل 
يوافق المجلس الكريم عليها كما اوصت اللجنة؟ 
الجميع : موافقود. 
السيد المقرر : المادة (؟1١).‏ ايضا 
اوصت اللجنة بالموافقة عليها ى) وردت من 
مجلس النواب مع نقل العبارة تقديم وتأخير مع 
عدم تغيير المعنى . 
دولة رئيس المجلس : المادة (:”7) لا تغيير 
جوهري والموافقة كما وردت من مجلس النواب . 
هل يوافق المجلس الكريم عايها؟ 
الجميع : موافقوت. 
السيد المقرر : المادة (84؟) ايضاً اوصت 
اللجئة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
5 عليها كما اوصت اللجنة؟ 
الجميع : موافقون . 


السيد المقرر : المادة (ه) ايضاً اوصت 


اللجنة المجلس الكريم بالموافقة عليها. 


دولة رئيس المحلس : الاستاذ حسني 


عايش . 


السيد حسن عايش : لان الكتاب فقط له 
مؤلف» اما الجريدة فليس لها مؤلف لان كلمة, 
مطبوعة مطلقة هنا والمقصود بالضبط؛ يدون في 
كل مطبوعة غير دورية» وقد توضح ذلك في 





ض 


المادة (#4)» عندما طالب القانون كل مطبعة 
بايداع نسختين في دائرة المطبوعات ثم توضح في 
المادة )5٠(‏ عندما ورد ذكر الكتاب , 
لا يمكن ان نتركها بهذا الشكل ونقول 
مطبوعة لان الصحيفة مطبوعة . 
دولة رئيس المجلس : استاذنا المقرر. 
السيد المقرر: سياسة الكلام يفيد 
الكتاب والتقيد يعني التحديد في الالفاظ يمكن 
يكون فيه شيء من الحرفية النص ولكن اذا 
وضع النص وعرّف بالكتاب لا بأس فيه نحن لا 
نماري في التعاريف وتعديل النص فليكن . 
دولة رئيس المجلس : معالى الاستاذ محمد 
رسول. 
السيد محمد رسول الكيلاني : ورودها 
المادة» لانه تعريف المطبوعة هو كل 
وسيلة نشر دونت فيها الكلمات او الاشكال 
بالحروف او الصور او الرسوم أو الضغط. 
فاللؤلفء الكتاب المعنى ميزت باسم 
المؤلّف واسم المطبعة ميزت بانها كتاب» يعني 
انما ليست متناقضة . وشكرا . 
دولة رئيس المجلس: شكراء اذا هل 
يوافق المجلس الكريم عليها. 
الجميع : موافقول. 
السيد المقرر : المادة (9") ايضاً اوصت 
اللجنة الموافقة عليها كما ورد في المشروع وهو 
موافقة مجلس النواب . 
دولة رئيس المجلس : مجلس النواب وافق 
علبها كما في المشروع واللجئة توصي المجلس 
الكريم الموافقة على قرار مجلس النواب . 
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الجميع : موافقون. 
الدد المقرر : المادة (لا) . اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 


النواب 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم عليها؟ 


الجميع : موأفقون . 
السيد المقرر: المادة (8*) ايضاً اوصت 
اللجنة الموائقة عليها كما وردت من مجلس 
النواب؛ ومجلس النواب عدّل الارقام . 
دولة رئيس المجاس : انا احب الاستاذ 
حمد ما يكون بعيد عنا. 
هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 
ابجميع : موافقون. 
السيد المقرر : المادة (4") اوصت 
اللجئة المجلس الكريم بالموافقة عليها كما وردت 
من مجلس النواب . ظ 
ظ دولة رئيس المجلس: المادة (8*) هل 
يوافق المجلس الكريّم عليها كا اوصت اللجئة؟ 
الجميع موافقون. 00 
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هل يوافق المجلس الكر يم عليها؟ 





السيد المقرر : المادة (40) ايضاً اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 


النواب . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم عليها؟ 


الجميع : موافقون . 
السيد المقرر : المادة (41) ايضاً اوصت 
اللجنة بالموافقة عليها كما وردت من مجلس 


النواب . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم عليها؟ 


الجميع موافقون . 
السيد المقرر : المادة (؟4) . . . 


دولة رئيس المجلس : الاسشاذ حسني 


عايش , 


السيد حسنى عايش: في البند الثالث. 
يعني هل يعني ذلك ان ممكن تحقيرديانات أخرى 
كالبوذية والشلتوية واتباعها الف مليون؛, انا 
اعتقد المقالة يجب ان يقال على تحقير احدى 
الديانات والمذاهب الأخرى . 

دولة رئيس المجلس : استاذنا المقرر. 

السيد المقرر: ملحوظة بالمناسبة. اللجئة 
احبت أن توضح مسألة المساس أن كلمة يمس 
تعني لدى اللجنة الاساءة وليس الاحسان بانه 
اذا اثنى شخص على آخر لا يعاقب على الثناء 

ولكن يعاقب على الاساءة. وكذلك تعني كلمة 

الاجهزة (المؤسسات) وهذا ليكون موضع تفسير 

القانرن عند تطبيقه . 
ولذلك قرأت هذه الملحوظة لتكون 





محضر الحلسة 


معروضة على المجلس الكريمء فإذا وافق عليها 
يكون مشكوراً ان وافق وان رفض . . . 
دولة رئيس المجلس : شكرأء استاذ حمد 
الفرحان . 
السيد حمد الفرحان: شكرا دولة 
الرئيس» الأخ حسني عايش قفز لثلاثة؛ 
ملحوظاتي حول واحد الحقيقة؛ الاخبار التي 
مس بالملك او بالاسرة المالكة مجمع على انه يجب 
ان تحظر. انما تساءلنا في اللجنة القانوئية وكنت 
حاضراً بغير عضوية : 
هل هناك تعريف للاسرة المالكة؟ هل 
يمكن للمقرر؛ عطوفة المقرر وعد ان يجيب» هل 
هناك تعريف للاسرة المالكة في الاردن؟ 
دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. 
السيد المقرر: نعمء هناك قانون الأسرة 
المالكة ولكن قانوت العقوبات ذكر في المادة 
(1960) كما اذكر واعتمد على الذاكرة والآن 
اتلوها عليكم وهي : 
١-يعاقب‏ بالحبس من سنة الى ثلاث 
نوات كل من ثبتت جرأته باطالة اللسان على 
جلالة الملك . 
؟ _ ارسل او حمل غيره ان يرسل أو يوجه 
الى جلالته ايه رسالة خطية او شفوية اواية 
صورة او رسم هزلي من شأنه المس بكرامة 
جلالته او ان يضع تلك الرسالة او الصورة أو 
الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من 
يذيع ما ذكر او يعمل عل اذاعته بن الناس 
يعاقب بالعقوبة نفسها اذا كان ما ذكر موجها 
ضد جلالة الملك او ولى العهد او احد اوصياء 





التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1991/19/14 م عام 


العرش او احد اعضاء هيئة النيابة . 
هذه المادة لا تشمل كافة اعضاء الاسرة 
لمالكة ولذلك قانون العقوبات عني بما ذكر ولن 
يشمل الآخرين؛ وترك امر المعاقبة الى القواعد 
العامة المنصوص عليها في المواد الأخرى. 
وشكراً. 
دولة رئيس المجلس: شكراء استاذنا 
حمد بك كنا مع بعض درسناها بشكل عميق 
وواسع هذه المادة. وفقط اللجنة احبت ان 
توضح ان كلمة (يمس) يسيء»؛ ومعروضة على 
المجلس الكريم . 
السيد حمد الفرحان: شكراً دولة 
الرئيس» انا اكتفيت» اذا سمحت ..... 
دولة رئيس المحلس : دولة ابو عماد. 
دولة السيد مضر بدران : لا. صار يقول 
لي موافقين على المادة . 
السيد المقرر: بعدء الآن مطروحة 
للنقاش» سيق عرض المادة للتصويت ولكن لم 
لاحظ دولة الرئيس طلبكم الكلام عرض ان 
نبدا بالنقاش ونكمل ثم يجري النصويت 
وشكرا. 
دولة رئيس المجحلس: الاستاذ حمد. 
السيد حمد الفسرحان: اثناء النقاش في 
اللجنة القانونية وجدت حرج اللجنة القانونية 
ان تسمي ان تقول بتفسيرها حول (او الأجهزة 
الامنية) انها تعني المؤسسات , 
سيدي» هذا القانون سيعود الى النواب 
وف إلنا تعديلات عليه فلنقل الكلمات كما 


مب ان تقول؛ خليئا نعدل» نحن قصدناء 


ا اء. 
د . 
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شاوه ومن 


5 مجلس الاعيان 


خوفنا دولة الرئيس واضح هنا نقطة هامة . خوفنا 
من أن كلمة (يمس بالاجهزة الامنية) أنه اذا 
جريدة كتبت عن ضابط بانه اساء وضرب 
ضابط» قاشد مخفرء وضرب انساناً وجرحه 
وكتبت يعتبر مساس بالاجهزة الامنية . 
هذا الذي تريد ان تتجنبه اللجنة 
القانونية . لذلك كلمة (الاجهزة) قائد المخفر 
جزء من الاجهزة؛ الضابط جزء من الاجهزة. 
سائق السيارة الامنية جزء من الاجهزة. فإذا 
كتبت جريدة حول احدهم حتى لا يفسر انه ما 
يكتب ويخصه هو مساس بالاجهزة, اللجئة رأت 
المؤسسات. بما اننا قبلنا هذه الكلمة وسيصود 
القانون للنواب على اي حال؛ اقترح التعديل 
الذي رأته اللجنة القانونية بان يصاغ ويقال. 
بالقوات المسلحة او بالمؤسسات الامئية. ان 
نسمي ما اردناه في اللجنة القانونية لا مجرد 
اعراب عن نيه في هذا المجلس ء وانما طالما راجع 
للنواب ان يكون تعديلا لانص وأن تصبح نص 
الفقرة (؟) بآخر سطر منها: 
(يمس بالقوات المسلحة او المؤسسات 
الامنية). حتى نحمي الصحف من حريسة 
التحدث عنء قائد تخفر او ضابط او سائق في 
المؤسسة الامنية . 
فأنا اقترح عليكم الشيء الذي ارادته 
اللجنة تفسيرا ان يوضع نصاً وان تغير كلمة 
(الاجهزة) وتصبح او (المؤسسات الامنية) 


وشكرا دولة الرئيس . ظ 
دولسة رئيس المجلس : الاستاذ حسني 
عايش . 


.. السيد حسنى عايش : ثبي على هذا 


١‏ ا طززيا؟سطزك-ن عر ده.. 
د لكاي إن" كه 


الافتراح لانه تحصيل حاصل» اللجنة بتشرح 
هذه الكلمة لماذا لا تضعها في صلب المادة . 

دولة رئيس المجلس : نأخذ قرار المجلس 
على هذه المادة فقرة فقرة. الفقرة .)١(‏ 

الجميع : موافقون . 

دولة رئيس المجلس : موافقون عليها, 
شكرا لكم. الفقرة (؟), الاستاذ سالم 
مساعدة . 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ سال مساعدة , 





السيد سالم مساعدة: موافقة يا سيدي . 


دولة رئيس المجلس : الاستاذ حمد ما في 
شي ء » سعادة المقرر. 


السيد المقرر: لا, في هناك اقتراح تغيير 
الاجهزة بالمؤسسات , 


دولة رئيس المجلس :. اقتراح الاستاذ 
حمل من يوافق عليه؟ . 


السيد الامين العام : (/) من (54) 
دولة رئيس المجلس : (لا).من (14؟). 





سيا رياني 
0 ل 


عضر الحلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في 1997/17/14 م ما 


السيد المقرر: بقيت كما هي . 


دولة رئيس المجلس: نعم الاستاذ 


السيد حمد الفرحان: اللجنة القانونية 
بكاملها أوصت بعبارة المؤسسات بدل الأجهزة . 
هذا نص اللجئة القانونية مش اقتراحي ء 
قالت بان (الاجهزة) معناها المؤسسات . 
اذا معناها المؤسسات سموها باسمها دولة 
الرئيس وشكراً . 
دولة رئيس المجلس: شكراء الاستاذ 
سالم مساعله . 
السيد سال مساعده: شكراً دولة 
الرئيس» صحيح اللجنة القانونية اثناء بحث 
هذا ا موضوع كان واضح ا أنه يمس بالعوات 
المسللحة والاجهزة الامنية لا تعني فردا منباء 
لكن تأكيداً على ذلك ونتيجة تداول البحث بيئنا 
قلنا زيادة في الايضاح» نقول المؤسسات . 
لكن لا يمكن ان نعيد لمجلس النواب مثل 
هله العبارة لنقول» ذكرناها كفهم للعودة في 
حالة ورود شك في ذهن أي مفسر هذا القانوث 
في] بعد بأنه مجلس الاعيان قصد ذلك . 
لكن غير مقبول انا باعتقادي من المجلس 
ان نعيدها لنقول لهم زأن الاجهزة الامئية هي 


ليست المؤسسات وانه يجب ان تكون وينص 


ظ عليها المؤسسات . 


فهمنا للموضوع ان المئؤسسات وهو فهم 
واضح وصريسيح ولا يحتاج » يعني لا تستدمي ١‏ 
القول بان هناك تعديل على النص وقلدا عنه 
توضيح وهو الاكرم فيم) يتعلق بالتعامل مح 





مجلس النواب وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. 
السيد المقرر: شكراً دولة الرئيس. 
انطلقت اللجنة على اساس من أن المذاكرات 
الى تجري في المجالس النيابية او مجالس 0 
عند وضع التشريع ان تعتبر هذه المناقشة اساسا 
للتفسير: وما دام ان اللحنة قد اعتيرت معنى 
الاجهزة الواردة في الفقرة الثانية تعني المؤسسات 
وليس لها معنى أخخر. 
اذا هذا من قبيل التفسير والتوضيح وليس 
للمغايرة؛ ما حاءت اللجنة بمعنى جديد. ولكن 
فسرت النص بانه يفيد هذا . 
وهذا من ناحية شكلية؛ المجلس الكريم 
صوت عل المادة وأرجو ان لا تطرح الادة بعل 
التصويت عليها مباشرة للنقاش وشكرا . 
دولة رئيس المجلس: انتهينا من الفقرة 
)2 صوت عليها المجلس يا ابو العبد صوت 
وانت كنت في اللجنة وبحثناها مطولا . 
الفقرة (؟) ٠‏ . سعادة المقرر تفضل . 
السيد المقرر : الفقرة (") كان الاستاذ 
عايش ونشوف ماذا كان يقترح. 
دولة رئيس المجلس : معالي الوزير 
تفضل . 
معالي وزير الاعلام: سيدي نحن من 
الصعب ان نحمي جميع الديانات الثلاث؟ في 
حمسين ديانة في العالم ومذاهب متلفة , لكر 
وناك كديانة» ديانات منصوص عليها هنا في 
هلا البلد ومعروفة هي الى يحميها ويكفلها 
اأنسترن: ماسواها صعب انك تعطيها نفس 


حسنئي 






3 الى كن ل سوسم 








0 دولة رئيس المجلس: الفقرة (4) هل 


” مجلس الاعيان 
الحماية . توافقون عليها؟ 
اذكركم انه في بريطانياء المسلمين حتى الجميع : موافقون. 
الآن يكافحوا وهم مجموعات لا بأس بها حوالي السيد المقرر: الفقرة (6) ايضاً. 
> مليون) يكافحوا لادخال بند فى الدسه : 
) يوق دخال بند في الدستور دولة رئيس المجلس: هل توافقون 
يحمي الا سلام . عليها؟ 
اناك المحمية في الدستور البريطاني الجميع : موافقون . 
محددة تماما وليس من بينبا الاسلام . 
فلذلك كل دولة تحمي بدستورها ديانات المديد المقرر ' الفقرة (1). 


معينة. موجودة على ارضها انما لا تستطيع ان 
صططل الحماية عل كل ديانات العالم. 
وشكرأ سيدي . 
دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. 
السيد المقرر: سيدى لو رجعنا للمادة 
)١4(‏ من الدستور لوجدنا النص كما يل : 
(تحمي الدولة حرية القيام بشرائئع 
الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة 
ما لم تكن محلة بالنظام العام) هي هذه معنى 
اخر لكن هي الكفالة, والمقصود هنا انه بدنا 
نحمي هذه الاديان؛ أي اديان؟ 
الاديان المعتبرة في نص الدستور. 
اذأ المعترفة فيها الدولة وليست الحكومة . 
هذا يتفق النص مع الدستور وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : اذأ الفقرة (7) 
مطروحة على المجلس الكريم . 
من يوافق عليها؟ 
الجميع : موافقون. 


السيد المقرر: الفقرة (4): يظهر ما في 
ملاحظة عليها. ظ 





دولة رئيس أ لمجحلس : هل توافقون 
عليها؟ 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر: الفقرة (/ا). 

دولة رئيس ! لمجلس : دولة مضر باشا. 

دولمة السيد مضر بدران: سؤالي الى 
سعادة المقرر. (المقالاات أو المعلومات التي 
تنضمن اهانة شخصية لرؤساء الدول مم 

بفترض هذا الموضوع بحال الى القانون 
العام قانون العقوبات, السؤال هل هناك مواد 
أسمها مواد اهانه أم ذم وتحقير وسب وشتم ؟ 

دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. 

السيد المقرر: ذات المعنى» هذه المادة 
(؟؟١1١)‏ من قانون العقوبات أقرأ نصها: 

(يعاقب بالعقو, بات نفسها المبيئة في المادة 
السابقة بناءا على شكوى الفريق المنضرر من 
اجل الجرائم التالية اذا ارتكبت دون مبرر كافب» 
يعني حتى احياناً عنذه هبرر يروح يسبه ) يعني اذا 
مثلاً راح على حفر الباطن لوسبه ما ببمش, 
اولاً: تحقير دولة اجنبية او جيشهها او 
علمها او شعارها الوطني علانية , 





ضر 
ثانياً: القدح او الذم او التحقير. 
ثالثاً: الواقع علائية على رئيس دولة 


اجنبية او وزرائها او تمثليها السياسيين في 
المملكة . 


لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع . 


الذم» يعني هذا بالاصل لواقيمت دعوى 
جزائية على فرد داخل المملكة وليس متصفا بهذه 


الصفات» في الذم بجوز يثبت عليه انه هذا 
ارتكب الفعل الفلاني وبيخلص من العقوبة . 
لكن هنا لا يخلص من العقوبة ولو كان 
زاماً » اذا هذا النص الوارد في قانون العقوبات 
وان احتلق التعبير لكن المعنى واحد ولا يحتاج ان 
نغير النص» لانه العبرة للمقاصد وال معاني وليس 
للالفاظ والمباي . 
دولة رئيس المجلس: صارت القناعة 
دولة ابو عماد؟ 
دولة السيد مضر بدران: لا والله ما في 
قناعة ) ما زال في نصوص محددة في القانون يجب 
ان تكون هذه المادة ما نص عليه قانون 
العقوبات» اما نقول اهائة ونفتش على المادة. ما 
هي عقوبة الاهانة؟ نقول والله ا يعني 
الشتم والقدح والذمء في قلح ولي ذم وي 
تحقير اهانة ما في. 
السيد المقرر: اعتقد ان كلمة الاهانة 
تشم الثلاث ولذلك لا حاجة لتغيير النص» 
على ما اعتقد . 
دولة السيد مضر بدران: على ما 5-6 
انا اقول للتوضييم يهب ان ينص عليها كما ورد أي 
قانون العقوبات . | 





الحلسة التاسعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة في ١191/19/14‏ م يام 


السيد المقرر: نحطها ثلاثة بدل واحدة 
وهي تعبر عنها) كائي واحذة . 
دولة رئيس أ لمحلس : لسمع معالي ابو 
العبد. 
السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي هنا 
العقوبات» من الذي سيقيم الدعوى. قْ 
المخالفة. في الجريدة هل الذي وسجه اليه الم , 
او التحقير او الشتم او القدح ام رزير الاعلام؟ 
يعني ممكن صحيفة تشتم رئيس دولة لتقام 
عليها الدعوى من قبل رئيس الدولة الآخر» 
فم الذي يقيم الدعوى في هذه القضايا؟ 
السيد المقرر: هل لي ان اجيب على هذا 
السؤال. 
السيد محمد رسول: نعم , 
دولة الرئيس: تفضل سعادة المقرر. 
هذا الامر لكن المادة التي قرأتها تقول أن 
الشكوى تقدم بناءاً على طلب المتضرر بمعنى انه 
يتقدم للنيابة العامة وهي التي تقيم اللعصوى؛ 
ومثل هذا الامر منصوص عليه ايضا في انود 
العقوبات في حال الذم والتحقير والقدح قُ 
قانون العقوبات بحق الاشسخاص العاديين . 
2 كما تعلمون اله هذه لا تقام الدعوى ألا 
يناءاً عل شكوى المتضرر واحيانا لا بد من 
الادعاء بتعويض حتى تقبل دعوأه الحزائية . 
وهلا منصوص عليه حتى (د) . 
دولة رئيس المحلس : معالي ابو العبد. 
السيد محمد رسول الكيلاني : سبدي كثير 








5 بت - 7 . 
تت 5 ا ات 0 ة1”ا 1 ا 






ها مجلس الاعيان 


عم تمدث في الصحف. توجه أهانات لبعض 
رؤساء الدول في ظروف سياسية مختلفة تنشأ عنها 
أزمات سياسية وتسيء للأردن فيكون المتضرر 
بجزء منبا هو الاردن بيئ! قانون العقوبات يقول 
المتضرر هو المتضرر الشخصي »؛ لماذا لا نعطي 
بنص هذه المادة لوزير الاعلام حق اقامة 
الدعوى بصفة انه نص ممنوع القيام به من قبل 
الصحيفة وعلى وزير الاعلام يقيم الدعوى نيابة 
عن المتضرر. 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. 
السيد المقرر: شكراء خشية ان نشير 
مسألة» يريد السياسي او رئيس الدولة الآخر 
ساكت على الحكاية وعارف شو اللى اشتغله 
وبنيجي نثيرها ونخلي وزير الاعلام يقول ثير 
المشكلة السياسية. خليه هو اذا زعل وقدم 
شكوى بنقبل منه الشكوى. 
وأما في الدعاوى العادية نص المادة 
(54”) (تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير 
عل اتخاذ المعتدى عليه صفة المذعي 
الشخصي). 
يعني اذا ' يدعي بتعويض دعواأه غير 
مقبولة . فلذلك قياساً وهو بحاجة لكل هذا ان 
نضع له نصاً جديداً وشكراً . 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ حسني 
عايش . 
السيد حسنى عايش : دولة الرئيس. مع 
احترامي لنبل الغاية من هله الفقرة وحماها 
وتساميهاء الا ان الواقع غير ذلك؛ وقد تصل 
الأمور في حالة سياسنية الى قيام الآخرين باهائة 
رؤسائنا وملوكنا .". : «الخ . مما اذالم ننفس عنه 


عن طريق الصحافة قد يدفع الجماهير الى الرد 
بمظاهرة. لذلك اقترح اضافة الا في حالة الرد 
بالمثل في نباية العبارة . 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ المقرر. 
السيد المقرر: هذا الذي سار عليه 
التشريع بحسب هذه الطريقة وهذه التشريعات 
اللمائلة تنص بنفس النصء كل قسوانين 
العقوبات. ولذلك ان ننفرد في قانون المطبوعات 
باحداث نصوص جديدة لا تأتلف مع ما اتفق 
عليه العالم يمكن ان يكون شذوذاً وشكراً . 
دولة رئيس المجلس : شكرأء اذن الفقرة 
(/ا) معروضة للتصويت,. الاستاذ أمين شقير. 
السيد امين شفير: نحن نشارك الأ 
حسني فيما عبر عنه من معاني عالية وببذا النص 
القانوني الممثل بالفقرة (/ا) . 
لكنني اريد ان اتساءل وبجد, هل هنالك 
في العالم قوانين مثل هذا القانون فيها يتعلق بم 
ينشر حول الكبار في رؤساء الدول سواء عرب أو 
مسلمين أو صديقه؛ اصدقاء لتلك الدولة» 
ونحن نرى ونقرأ كل يوم رسائل ومقالات 
وكشف عن حقائق يقوم بها الآخرون في الغرب 
ضد رؤساء دول عندنا في هذه المنطقة اضافة الى 
ذلك بان شعبنا كله يعرف ويستمع الى 
الاساءات التي تتوالى على لسان المسؤولين ضدنا 
وضد المسؤولين لدينا وضد كبار رجال حكم هذا 
الوطن؛ وتأتي الى فقرة (1) لنجد انها تحول بيئنا 
وبين الرد؛ تحول بينئا وبين قول الحقيقة, 
.هله مسألة لا يجوز ان نبسطها خصوصاً 
وان الظروف الحاضرة التي تحيط بالبلد لا تقبل 
ان تأخد موقف الضعيف والمتهرب من مسؤوليته 





محضر الحلسة التاسعة من الدورة العادية 


وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : شكراء معالي وزير 
الاأعلام : 


معالي وزير الاعسلام: شكرا دولة 
الرئيس » اولا هذه المادة مأخحوذة عن لاود 
المطبوعات وازالتها او تعليقها هنا لا يعني شيئا 
لانها موجودة في قانون العقوبات . هذه واحدة . 

الثانية. المادة تتحدث عن الاهانة 
الشخصية ولا تتحدث عن النقد ال موضوعي 
لسياسات الدول هنا تتحدث عن التجريح 
لمباشر لرئيس دولة . جواباً على سؤال العين امين 
شقيرء نعم موجود في معظم قوانين الدول 
العربية وكل معظم الدول المتحضرة في حصائة 
لرئيس الدولة دون التجريح والاهانة . 


اذا وضعنا في المادة هذه شرط المعاملة 
بالمثل كاننا ضمناً تقول لصحفييناء اذا احد 
شتمنا اشعموه» وهذا امر لا اعتقد انه يليق بنا ان 
نضعه في صلب التشريع . لكل حالة حسابمها . 


انما النص التشريعي ببسذه الصيغة هو 
قريب جداً من النصوص موجودة في معظم 
قوانين الدول العربية والدول المتحضرة وأكرر 
واقول ان المقصود هنا هو الاهانة الشخصية؛ 
وبالعكس انا اميل حتى لولم يكن هناك دولة 
تقيدت به ان يكون تشريعنا ينطوي عل منع 
الشتيمة . هذا امر يجب ان نفتخر به وان يكون 
في صلب تشبريعاتناء انما نقض السياسات 
وتحليلها بالاسلوب الموضوعي لأي رئيس دولة 
هذا امر مسموح به. وائما نص القانون على عدم 
توجيه الاهانات الشخصية لرؤساء الدول؛ 


الرابعة المنعقدة في 14941/1/14 م 0 


خصوصاً وأن البادرة من اي صحيفة لتوجيه 
الاهانة الشخصية لرئيس اي دولة تنطوي على 
دعوى لصحافة ذلك القطر ان يرد علينا نحن 
ايضاً بالمثل. وبالتاي نكون استدرجنا الشتيمة 
لانفسنا. 
ولذلك انا ادعو حضرات السادة الاعيان 
ان يقبلوا هذا النص بالصيغة التي جاه به في 
القانون وشكراً. 
دولة رئيس المجلس: شكرا معالي 
الوزير» وصار الامر واضحا بالنسبة للفقرة (1) 
الاستاذ حمد. 





السيد حد الفرحان: دولة الرئيس. لي 
رجاء إن زعدل كلمة واحدة في هذه الفقرة؛ هي 
كلمة (الاساءة): ‏ , 
(المقالات او الاخبار التي من شاأنها 
الاساءة لكرامة الافراد اوحرياتهم الشخصية او 
الاضرار بسمعتهم) في الفقرات السابقة . 
السيد المقرر: نحن في الفقرة (/) . 
السيد حمد الفرحان : عفوك (.(لا شي* 
ذكرت (4)؛ لا شيء (/) موافق عليه ايضا . 














دولة رئيس المجلس : ما في شيء؛ طيب 
اذا هل يوافق المجلس الكريم على هذه الفقرة؟ 

الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس: شكرا لكم؛ الآن 
(8)» الاستاذ حمد, 

السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس الل 
بدي اقترحه شي ء خفيف جدأ وهو تعديل كلمة 
(الاساءة): السبب أن لا نبدو في هذا القانون 
مجلس الاعيان وكأنما هو قبل لفظياً باختلاف 
المعايير. 

في صدر هله المادة قلناء يمحظر نشر ما 
يمس الملك والاسرة المالكة. قلنا ما يمس القوات 
المسلحةء قلنا ما يمس الامن . 

جينا على هذه واذا بنقول (الاساءة) , 

جلالة الملك بادر بنص قديم قال 
(الانسان اغلى ما نملك) هذا الانسان؛ ما قالش 
اليش اغلى ما تملك ولا الامن العام . 

لذلك حتى نتساوى في الصيغة اقترح ان 
تقال : المقالات او الاخبار التي من شأخها ان تمس 
بكرامة الافراد. السبب في ذلك انه أمام القضاء 
اذا جاءت قضية تمس بالامن العام وهي تلميح 
ونظر بهاء اذا جاءت قضية ممائلة نمس بي يقول 
هله ليست مشابهة لانه اللي يخصني انا يجب ان 
يكون إساءة. بينما الل في الامن يكفي ان يمس . 
اقترح أن توافقوا على توحيد الصيغ. وصيانة 
كرامة المواطن لتتساوى مع كرامة مؤسسة الامن 
السام ومؤسسة اليش بحيث مجرد المساس 
بكرامة الفرد اين كان القضاء يفسر المساس 
يجعلها تخالفة. كما كانت في السابق , 
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شأنها ان تمس بكرامة الافراد. فتكون كل المادة 
صارت صيغتها متعادلة» شكراً دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس: شكراء استاذنا 
المقرر. 

السيد المقرر: انا باعتقادي ان الالفاظ 
تفيد معنى واحداً وقانون العقوبات ذكر الذم 
والقدح والتحقير مثلا وعرف الذم بانه هو اسناد 
مادة معيئة الى شخص ولو في معرض الشك او 
الاستفهام من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته او 
تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء اكانت 
تلك المادة تستلزم العقاب ام لا. 

يعني سواء اكانت مباشرة او مفهوم منها 
انها ستئال من كرامته . 


هي ليست بشرط ان تكون كل الكلمات 
بنفس العبارة مادام انها اشتملت على ذات 
المعنى او من الافضل ان نعطيها صيغة جديدة» 
ولكن الموضوع واحد والفهم واحد. 

اذأ نفس الفهم ونعود ايضاً للتحقير ايضاً 
والى ذات المعنى . اذا كل يئال من كرامته يمسه 
ويمكن انه كان التعبير بالاول هو تأدب تشريعي 
مع جلالة الملك. اذان نقول يمس ولم نقل مثلما 
قال قانون العقوبات. اطال اللسان على 
جلالته. ولكن هو هذا المقصود فيه؛ يعني ان 
التعبير الذي يفيد المعنى. ومع هذا اذا غير 
المجلس التعبير لا يغير الحكم قال. انا لا اصر 
على تعبير معين ولكن اوضح أن القصد المراد من 
التعديل حاصل في هذا النص وشكراً . 

دولة رئسن المجلس : شكرأء في اقتراح 
من الاستاذ حمد الفرحان . 
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من يثني عليه من الاخوة؟ 

لا احدء وشكراً لكم. اذا الفقرة كما 
اوصت اللجنة القانونية» من يوافى عليها. 

الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس : شكراً لكم» الفقرة 
(9). 

السيد المقرر: فقرة (4) نعم سيدي . 
هذه ما في شك ان قانون العقوبات ايضاً يعاقب 
عليها في المادة (84) واللجئة اوصت بقبوها ىا 


دولة رئيس المحلس : هل لأحد رأي» 
من يوافق عليها اذا امرتم . 

الجميع 5 موافقول . 

السيد المقرر: الفقرة )١١(‏ ايضاً لانه 
قانون الصيدلة يعاقب عليها. 

دولة رئيس المجلس : الفقرة العاشرة 
والأخيرة من هذه المادة . 

هل يوافق المجلس الكريم عليها كما 
اوصت اللحنة؟ 

الجميع : موافقونت. 

السيد المقرر : فيها (ب). يمنع ادخال 
المطبوعات من الخارج اذا تضمنت ما حظر نشره 


بمقتضى احكام هذا القانون. 


هذه الفقرة (ب) من نفس المادة . 

دولة رئيس المجلس: نعم. هل يوافق 
المجلس الكريم عليها. 

الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس : وعند هذا الحد 
نقف ولديئا اعلان للاحوة الاعيان يوم الثلاناء 
ستكون الجلسة القادمة للمجلس لمتابعة هذا 
القانون والنظر في قرارات اللجان الأخرى. 
ويوم السبت اللجنة المالية تجتمع الساعة العاشرة 
والنصف للنظر في مشروع الاتفافية بين الاردنث 
والصين. واللجنة القانونية الساعة الحادية عشرة 
للنظر في قانون البناء الوطني وأي امور أخرى 


امام اللجنة . 
السيد الامين العام : 


؛ - تعيين موعد موضوع الحلسة القادمة. 

دولة رئيس المجلس : اجتماع المجلس 
يوم الغلائاء الساعة العاشرة والنصف . 

نستقبأ شهر رمضان انشاء الله . 


وترفع الحلسة. 


(التهست الحلسة) 


امن عام مجلس الامة 
صالح الزعبي 


رئيس مجلس الاعيان 
احمد اللوزي 





